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 أما بعد                                 
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 الملخص:
إذ أنها  ،من منظور التحلیل النقدي ا البحث إلى دراسة تطور المنظومة المصرفیة الجزائریةذیسعى ه    

عرفت إصلاحات جوهریة تماشیا مع التحولات المحلیة والدولیة في إطار التحول من الاقتصاد الموجه إلى 
الذي یعتبر نقطة التحول الحاسمة في  10-90اقتصاد السوق ،وهدا من خلال إقرار قانون النقد والقرض 

حات وتعدیلات متعاقبة ،أین طبقت السیاسة النقدیة أدواتها المختلفة مسار السیاسة النقدیة وما تلاه من إصلا
التقلیدیة وغیر التقلیدیة من اجل تحقیق هدف الاستقرار النقدي والتحكم في المخاطر التضخمیة عن طریق 

 التحكم في الكتلة النقدیة 
المصرفیة الجزائریة ، وأن ولقد خلصت الدراسة إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تطور المنظومة    

 السیاسة النقدیة المطبقة لها أثار ایجابیة وأخرى سلبیة على الاقتصاد الوطني.
:المنظومة المصرفیة الجزائریة ، قانون النقد والقرض،الإصلاحات، السیاسة النقدیة ،الكتلة الكلمات المفتاحیة 

 النقدیة
Résumé 

Cette recherche vise à étudier l'évolution du système bancaire algérien, tel qu'il a connu des 
réformes fondamentales en  conformité avec les transformations locales et internationales dans le cadre 
de la transition de  l’économie dirigée vers une économie de marché, et ce à travers l'adoption de la loi 
sur  la monnaie et le crédit 90-10, qui est considérée comme le tournant décisif dans le cours de la 
politique monétaire suivie de réformes et d'ajustements successifs, où la politique monétaire a appliqué 
ses divers outils conventionnels et non conventionnels afin d'atteindre l'objectif de stabilité monétaire 
et contrôler les risques d’inflation en contrôlant la masse monétaire. 

L'étude a conclu que ces réformes ont contribué au développement du système bancaire 
algérien, et que la politique monétaire appliquée a eu des impacts positifs et négatifs sur l'économie 
nationale. 
Mots-clés : système bancaire algérien, loi sur  la monnaie et le crédit, réformes, politique monétaire, 
masse monétaire 
 
Abstract 

This research work aims to study the evolution of the Algerian banking system, as it has under 
gone fundamental reforms in accordance with local and international transformations within the 
framework of the transition from the command economy to wards the market economy, and this 
through the adoption of the Law on Money and Credit 90-10, which is considered to be the decisive 
turning point in the course of monetary policy followed by successive reforms and adjustments, where 
the monetary policy applied its various conventional and unconventional toolsin order to achieve the 
objective of the monetary stability and control inflation risks by controlling the money supply. 

The study concluded that these reforms have contributed to the development of the Algerian 
banking system, and that the applied monetary policy has had positive and negative impacts on the 
national economy. 

Keywords: Algerian banking system, Money and CreditLaw, reforms, monetary policy, money 
supply. 
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 مقدمة



 المقدمة العامة
 

 أ
 

العالمیة  الاقتصادیةالعالمي تحولات كثیرة بسبب التطور الحاصل في مجریات الساحة  الاقتصادیشهد     
كالخوصصة ؛ وحریة الحركة التجاریة بین دول العالم ؛ وإنشاء عدة منظمات دولیة كمنظمة التجارة العالمیة؛  

وغیرها ؛ أدت بغالبیة دول العالم إلى إجراء إصلاحات  والاتصالوالتقدم  الكبیر في مجال تكنولوجیا المعلومات 
 .وهذا من أجل مواكبة التطور الحاصل في العالم الاقتصادیةعمیقة في أنظمتها 

مما یستوجب على  الاقتصادعجلة د لولب فیع ككل  الاقتصادظام المصرفي مكانة  ومركزا مهما في یحتل الن     
السوق  ومواجهة تحدیات اهباقتصادمن النهوض  كل دولةن كحتى تتم جذریةوإحداث إصلاحات  به الارتقاءالدوام 

 . وقنوات سیاستها النقدیة  إستراتیجیاتهاالعالمي عن طریق تحدیث وتطویر 
فقد  الاقتصادیةالجزائر كغیرها من دول العالم تعمل جاهدة على تطویر اقتصادها والنهوض بمختلف قطاعاتها     

 حشملت جمیع المجالات بما فیها القطاع المصرفي لان نجا جذریةفي إصلاحات اقتصادیة  الاستقلالمند  شرعت
فحاولت الدخول في المنافسة عن طریق التوجه إلى الخوصصة ، ، مرهون بنجاعة القطاع المصرفي الاقتصاد

 الاندماج البنكي وتحریره، وتحدیث خدماتها.
 الاستعماري؛ حیث كان النظام البنكي الذي ورثته الجزائر عن النظام الاستقلاللقد بدأت  هذه الإصلاحات غداة و 

و  13/12/1962لا یخدم مصالحها، ما دفعها إلى تأسیس نظام مصرفي وطني بدءا بإنشاء البنك المركز ي في 
 .الجزائریة  ة المصرفیةها باقي أجهزة المنظوموتلت  1963يالصندوق الجزائري للتنمیة  ف

إلى غایة   1971قد عرفت المنظومة المصرفیة الجزائریة إصلاحات كثیرة ؛ بدأت أولى معالمها بإصلاح سنة ل
 90/10والذي یعتبر نقطة تحول أساسیة في عملیة الإصلاح وظهور ما یسمى بالقانون  1990إصلاح سنة 

 .2018الذي كان أخرها سنة  و ة لهالتنظیمیة المعدلة والمتممالخاص بالنقد والقرض وتلته مجموعة من النصوص 
مجال  من خلال عصرنهعرفت تطورات كثیرة  ،فإن المنظومة المصرفیة الجزائریةفي سیاق الإصلاحات و 

لأن تأدیة عملها المصرفي بالطرق التقلیدیة أصبح لا یتماشى وأهدافها المسطرة ؛ والاتصالتكنولوجیا المعلومات 
 .المنافسة بین عناصر المنظومة المصرفیة لبلوغ أقصى درجات الربح  ستراتیجیةإكان أهمها تحقیق والتي 

بالإضافة إلى هده الإصلاحات فإن المنظومة المصرفیة الجزائریة عرفت تعدیلات وتطورات من شأنها إعادة 
السلطة النقدیة في البلاد هذا الأخیر الاعتبار للسیاسة النقدیة في الجزائر وعلى رأسها بنك الجزائر الذي یعتبر 

الغیر تقلیدیة  الإجباري وسیاسة السوق المفتوحة استعمل عدّة أدوات التقلیدیة كمعدل إعادة الخصم والاحتیاطي
 كسیاسة التسییر الكمي كل هدا من أجل ضبط المعروض النقدي بما یتماشى وحاجیات السوق .

 دراسة  الرئیسیة التي یمكن طرحها  كما یلي  :وعلى ضوء ما سبق فإن إشكالیة  موضوع ال
خلال  صلاحات قانون النقد والقرضإالنقدیة للمنظومة المصرفیة الجزائریة ضمن  المؤشراتتطورات  تكیف كان

 ؟ 2019-2000الفترة 
 للإجابة على هده الإشكالیة تمت الاستعانة بالأسئلة الفرعیة التالیة :

 وما هي تداعیات ؟ 90/10بموجب قانون النقد والقرض  إصلاحات النظام المصرفي الجزائري ي أهم ما ه
 في ظل التطورات الراهنة؟ 10-90تعدیل القانون 



 المقدمة العامة
 

 ب
 

 في تبني الصیرفة التشاركیة في البنوك الجزائریة ؟ 02-20و 02-18ساهم كل من النظامین  هل 
  الفترة خلال أهداف السیاسة النقدیة في الجزائر  تحقیق  بنك الجزائر من أجل علیها التي اعتمد دواتالأما هي

 وهل كانت فعالة؟ )؟2019-2000من (
 فرضیات الدراسة 

  تطور المنظومة المصرفیة الجزائریةالإصلاحات المصرفیة في ساهمت  ولى:الفرضیة الأ. 
 في المساعدة على تبني نظام مصرفي یتلاءم مع الصیرفة  2018ساهم التعدیل الأخیر سنة : نیةالفرضیة الثا

 . التشاركیة
 ت دورها في التحكم في المعروض النقدي (الكتلة النقدیة).السیاسة النقدیة أدأدوات  :ثالثةالفرضییة ال 

 أهمیة الدراسة
 أهمیة هده الدراسة من أهمیة الموضوع المدروس وتتضح لنا أساسا من خلال : 

   لنجاعة الاقتصاد المحلي؛أهمیة النظام المصرفي 
 الجزائریة؛ قاط لتعدیل قوانین المنظومة المصرفیةنظام المصرفي هو إسكون تطور ال 
 . أهمیة السیاسة النقدیة في تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة 

 أهداف الدراسة 
 :یمكن إیجاز الأهداف المتوخاة من هده الدراسة في النقاط التالیة      
 إبراز أهم التعدیلات التي طرأت على قانون النقد والقرض ودورها في إصلاح المنظومة المصرفیة؛ 
  وأنواعها؛أهدافها، اأدواته مع تسلیط الضوء على النقدیةالتعریف بالسیاسة، 
  أدوات السیاسة النقدیة في الجزائر واهم تطورات المؤشرات النقدیة.تحلیل تطور 

 الموضوع  اختیاردوافع 
 الصلة بالعمل المصرفي  ذاتإضافة إلى الرغبة في البحث في المواضیع  كون الموضوع في صلب التخصص

 والتوسع في دلك مستقبلا بحول االله .
 حدود الدراسة 

  :الدراسة على النظام المصرفي الجزائري. هتقتصر هدالحد المكاني 
 2019-2000من  التحلیلیة النقدیة لأدوات ومؤشرات السیاسة النقدیة  تمتد فترة الدراسة:ألزماني الحد 

 المنهج المتبع 
الإلمام بمختلف جوانب موضوع  و نظرا لطبیعة الموضوع المدروس ولغرض معالجة الإشكالیة المطروحة وتحلیلها

على المنهج الوصفي التحلیلي، الملائم لإبراز مختلف المفاهیم المتعلقة بتطور النظام المصرفي  الاعتمادتم البحث ،
 .2019-2000تطورات أدوات السیاسة النقدیة ومؤشراتها في الجزائر خلال الفترة الجزائري وتحلیل 

 
 



 المقدمة العامة
 

 ت
 

 صعوبات البحث
دراسته على أكمل تصعب علیه إتمام إنجاز  مما لاشك فیه فإن أي باحث یصادف جملة من الصعوبات التي   

 :وجه، ومن الصعوبات التي واجهتها 
 . عدم توفر المعطیات الحدیثة على المواقع الالكترونیة ،ما صعب علینا انجاز دراسات حدیثة 

   هیكل البحث
من أجل الإجابة على إشكالیة البحث واختبار صحة الفرضیات أو نفیها قمنا بإتباع خطة مقسمة إلى فصلین    

حیث یمثل الفصل الأول الجزء النظري أما الفصل الثاني فهو عبارة عن  دراسة تحلیلیة نقدیة،لذلك فقد كانت 
 الخطة كالتالي:

 مرورا بأهم إصلاح ألا وهو قانون  في الجزائري مند الاستقلالتطرقنا فیه إلى تطور النظام المصر  الفصل الأول
.كما تناولنا فیه أیضا 2020و 2018, 2017الى غایة الإصلاحات الأخیرة سنوات و  10-90النقد والقرض 

 عرض الدراسات السابقة من خلال التعرض إلى النتائج المتوصل إلیها و القیمة المضافة للبحث.
  وهدا بالتعرض إلى  2019-2000فیه إلى تقییم السیاسة النقدیة في الجزائر في الفترة الفصل الثاني تطرقنا

كما قمنا بتحلیل  2019-2000ماهیة السیاسة النقدیة وواقعها في الجزائر في ظل الإصلاحات خلا ل الفترة
 . 2019-2000تطورات أدوات السیاسة النقدیة ومؤشراتها في الجزائر خلال الفترة 

 
 
 

      
 
 

    
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

واقع المنظومة 

ومنهج  الجزائریةالمصرفیة

 الإصلاح
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 تمهید:
في البدایة  تابع  كانفبعد ما  بغیة تكییفه مع الوضع الجدید بعدة مراحل ، يمر النظام المصرفي الجزائر    

وابتداء من الاستقلال .  كیان محلي مستقل بعد الاستقلالو ذ، أصبح و النزعة الیبیرالیةذي الفرنسي للنظام المصرف
قامت بها بدایة  يالمصرفیة، من خلال جملة من الإصلاحات المصرفیة التلى النهوض بمنظومتها إ الجزائر سعت 

 وما تلاه من تعدیلات .90/10صلاح  نقدي ومصرفي والمتمثل في قانون إإلى غایة بروز أهم  1971من سنة 
هاز إلى الجوالذي تطرقنا فیه  المبحث الأول إلى مبحثینوبالتالي وللتطرق إلى عناصر الفصل الأول تم تقسیمه 

 أهمیته، ،خصائصه،  التعرف على النظام المصرفي من خلالالمصرفي الجزائري في ظل قانون النقد والقرض 
واهم التعدیلات الطارئة علیه وأخیرا  الجزائري وأهم مكوناته ضف إلى ذلك الإصلاحات التي عرفها النظام المصرفي

 لراهنة.الفترة ا الجزائریة خلالتناولنا واقع المنظومة المصرفیة 
ضف إلى ذلك القیمة  ،السابقة والنتائج المتحصل علیها فیه إلى الدراسات  ناتطرق أما فیم یخص المبحث الثاني

 المضافة للبحث
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  90/10في ظل قانون النقد والقرضالجزائري الجهاز المصرفي  الأول:المبحث 
تطویره من الحتمیات  أصبحالجزائري إذ  الاقتصادأو المحرك الرئیسي في ،یعتبر النظام المصرفي حجر الزاویة     

بل قامت بإنشاء منظومة مصرفیة وطنیة  ،والجزائر أدركت ذلك جیدا فلم تتوقف على ما ورثته عن الاستعمار
نیات إلى أهم تستجیب لطموحاتها وتوجهاتها ؛ وذلك بتأمیم البنوك الأجنبیة وإعادة هیكلتها  وصولا مع بدایة التسعی

 .لاح ألا وهو قانون النقد والقرضإص
 الجزائري ماهیة النظام المصرفي: المطلب الأول

لذلك سعت للعمل على النهوض به،  عقب الاستقلال أصبح النظام المصرفي تحت سلطة الدولة الجزائریة ،  
 وإحداث إصلاحات جذریة للتماشي مع التطورات الحاصلة على المستوى العالمي.

 قبل الإصلاحاتالجزائري لمحة عن الجهاز المصرفي  :الأولالفرع 
ففي كل مرة كانت الجزائر تطمح إلى  ،خضع النظام المصرفي إلى عدة تغیرات مند الاستقلال وإلى یومنا هدا    

 ملائمة نظامها المصرفي مع الأوضاع الاقتصادیة السائدة أنداك. 
 )1965-1962(أولا: مرحلة استرجاع السیادة الوطنیة 

بنكا عن النظام المصرفي الفرنسي؛ لكنها كانت تخدم مصالح  20لقد ورثت الجزائر غداة الاستقلال أكثر من     
 قامت الجزائر بإنشاء: المستعمرین لدلك

 1.وأخذت على عاتقها الأنشطة التقلیدیة لوظیفة البنوك   1962اوث 8 ت فيأنشأ: الخزینة .1
 . 2النقدي الإصداروأسندت له وظیفة  144-62بموجب القانون  13/12/1962في  انشأ :البنك المركزي .2
 بموجب القانون  07/05/1963انشأ الصندوق بتاریخ :الصندوق الجزائري للتنمیة .3

 للتنمیة معلیصبح اسمه فیما بعد البنك الجزائري  الأجل،من مهامه تجمیع الادخار المتوسط والطویل  65-165
 .3الأجلصلاحیات أكثر دقة في مجال التمویل طویل 

حیث أن  111-64 نبموجب القانو  تحت اسم الدینار الجزائري 10/04/1964إنشاء العملة الوطنیة في  .4
 .4العملة التي كانت سائدة من قبل هي الفرنك الفرنسي

مهمته جمع المدخرات  227-64بموجب القانون  10/08/196ر والاحتیاط: انشأ في الصندوق الوطني للتوفی .5
 .5الصغیرة للأفراد والعائلات ووجه نشاطه فیما بعد إلى تمویل السكن

                                                           
 .66 :، ص 2008، الجزائر ،سنة  4 ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،ط في اقتصاد البنوك محاضرات ،شاكر القزویني 1
 .1962دیسمبر  28الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،  2
،"مساهمة البنوك الأجنبیة في تطویر سوق الائتمان في الجزائر من خلال تفعیل الخدمات المصرفیة دراسة لعینة رایس عبد الحق  3

" أطروحة دكتوراه الطزر الثالث ، علوم اقتصادیة تخصص نقود وبنوك واسواق مالیة ، جامعة محمد خیضر  البنوك الاجنبیةممن 
 . 112:ص  2014-2013بسكرة  سنة 

 ینص على إنشاء الدینار كوحدة نقدیة . 111-46القانون رقم  4
 .113-112:ص ص  ،سابق مرجع ،رایس عبد الحق 5
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 )1968-1966مرحلة تأمیم البنوك الأجنبیة( ثانیا:
 1:ثلاث بنوك عمومیة متمثلة في وإنشاءتم فیها تأمیم المصارف الأجنبیة     
 .178-66بموجب المرسوم  13/06/1966ك الوطني الجزائري انشأ في البن .1
 75-67المعدل والمتمم بالامر  36-66بموجب المرسوم  29/12/1966في  انشأالقرض الشعبي الجزائري  .2

 .11/05/1967بتاریخ 
 .01/10/1967بنك الجزائر الخارجي انشأ في  .3

  1985-1971المرحلةثالثا: 
 إلى نظام لا كان مركزیاالقرار الذي  اتخاذوتغییر نظام ،إعادة هیكلة القطاع الاقتصادي  ةلقد تم في هذه المرحل    

 .1971أكبر للبنوك في تمویل التنمیة جاءت إصلاحات  إدماجوبغرض  ،مركزي قبل ذلك
  1971الإصلاح المصرفي لعام  .1

) المخطط الرباعي الأول وهذا بهدف إعادة 1973-1970(خطة التنمیة  إطارلقد جاء هذا الإصلاح في     
 النظر في قنوات التمویل وتخفیف العبء على الخزینة العمومیة في تمویل الاستثمارات .

  1985-1982إعادة هیكلة البنوك  .2
 مصرفان هما: 1982قامت بها السلطات انطلاقا من سنة  التيلقد نتج عن إعادة هیكلة البنوك     
 عادة هیكلة البنك ، تبعا لإ1982مارس  13بتاریخ  206-82: تأسس بمرسوم حة والتنمیة الریفیةبنك الفلا

ا ترقیة ذك متخصص في القطاع الفلاحي یمول الأنشطة المختلفة في الریف وكنالوطني الجزائري ویعتبر ب
 .2الغذائیةالنشاطات الفلاحیة والحرفیة وأنشطة الصناعات 

 ادة هیكلة ، تبعا لإع 1985أفریل  30المؤرخ في  85-85:تأسس بموجب المرسوم رقم  بنك التنمیة المحلیة
 .3یقوم بجمع الودائع ومنح القروض لصالح الجماعات والهیئات العامة المحلیة ، القرض الشعبي الجزائري

 تمیزت بإدخال إصلاح جدري على المنظومة المصرفیة   1989-1986المرحلة من  رابعا:
 1986النقدي لعامالإصلاح  .1

 إدخال تم والمتعلق بنظام البنوك والقرض، 1986أوث 19بتاریخ ر الصاد 12-86 بموجب القانون ءجا        
ي الت ارزي والبنوك التجاریة وأهم الأفكهذا الإصلاح على الوظیفة البنكیة وبذلك وضح دور كل من البنك المرك

 4 هي: تضمنهای

                                                           
جامعة محمد أطروحة دكتوراه ، ،فرنسا–أثر الصیرفة الالكترونیة على السیاسة النقدیة دراسة مقارنة الجزائر ، میادة د.بلعایش 1

 .149 :، ص 2015-2014سواق مالیة ، سنة أالاقتصادیة تخصص، نقود بنوك و  خیضر بسكرة ، قسم العلوم
 . 191 :، ص 2007دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة السادسة ، سنة  ، تقنیات البنوك، الطاهر لطرش 2
 .  191 :ص ،لطرش ، مرجع نفسه الطاهر 3
 154 :ص مرجع سابق،"، فرنسا–أثر الصیرفة الالكترونیة على السیاسة النقدیة دراسة مقارنة الجزائر " میادة ، د.بلعایش 4
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  ؛كبنك للبنوكاستعادة البنك المركزي لدوره 
 تقلیل دور الخزینة في التمویل ؛ 
  اخل نظام التمویل؛داستعادة مؤسسات التمویل لدورها 
  النظام البنكيإنشاء هیئات رقابة على. 

 وتكییف الإصلاح 1988قانون  .2
المعدل  1988 جانفي 12الصادر بتاریخ  06-88القانون  تكریسا لمسعى التوجه نحو اقتصاد السوق جاء    

لتسیر حسب عید للبنوك باعتبارها مؤسسات اقتصادیة عمومیة استقلالیتها الحقیقیة ی، ل 12-86والمتمم للقانون 
  2:ا القانونذا الإطار نذكر العناصر التي جاء بها هذوفي ه ،1مبادئ التجارة 

 ، المردودیة ؛ أثناء نشاطه مبدأ الربحیة و یأخذیعتبر البنك شخصیة معنوي تجاریة 
 دعم دور البنك المركزي في تسییر السیاسة النقدیة ؛ 
 المالي كالحصول على أسهم وسندات ؛ یمكن للمؤسسات المالیة غیر البنكیة أن تقوم بعملیات التوظیف 
  للاقتراضیمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور. 

 تعریف وخصائص النظام المصرفي الجزائري الفرع الثاني:
 النظام المصرفي یتعلق بالجوانب الخاصة بسیرورة النشاط المصرفي في البلد إن  

 أولا: تعریف النظام المصرفي الجزائري 
ا لاختلاف وجهات النظر والأساس الذي اعتمد علیه  في تعریفه  ذتعددت التعاریف المقدمة للنظام المصرفي وه    

 ومن بین التعاریف المقدمة نذكر :
  عبارة عن مجموعة من المؤسسات المصرفیة یترأسها البنك :"یعرف النظام المصرفي الجزائري على أنه

 .3"بینهافیما تسیرها مجموعة القوانین والتنظیمات والقواعد وتحدد العلاقات  المركزي،
  تمارس بها  التيمجموع المصارف العاملة في البلد وهو یضم مجمل النشاطات :"ویعرف أیضا على أنه

المالیة  والمنشآت، وهو یشمل الجهاز المصرفي  بالائتمانالعملیات المصرفیة وخاصة تلك المتعلقة 
 .4"عن السیاسة النقدیة أي البنك المركزي والخزینة العامة المسؤولةالمتخصصة والسلطات 

 
 

                                                           
" أطروحة لنبل شهادة الدكتوراه دولة في  وآثارها على تعبئة المدخرات وتمویل التنمیةإصلاحات النظام المصرفي بطاهر علي ، " 1

 . 41 :ص -200-2005سنة  ،العلوم الاقتصادیة ، تخصص تحلیل اقتصادي ، جامعة الجزائر
 .155: ص ابق،مرجع س"، فرنسا–أثر الصیرفة الالكترونیة على السیاسة النقدیة دراسة مقارنة الجزائر "میادة ، د.بلعایش2
 . 40 :، ص 2008دار بهاء الدین للنشر ، سنة ،  تقنیات،  قتصاد المصرفي ، مفاهیم ، تحالیلالا ،رحیم حسین 3
  .179 :، ص 2008،مؤسسة شباب الجامعة  ،سنة  البنوك الالكترونیة ، البنوك التجاریة ، السیاسة النقدیة، د. خبابة عبد االله  4



ح الفصل الأول                                          واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة ومنھج الإصلا
                                                                                             
 

9 
 

 ثانیا: خصائص النظام المصرفي الجزائري
 1:المصرفي الجزائري في النقاط التالیةیمكن تلخیص خصائص النظام     
 الجهاز المصرفي جهاز ملك للدولة ملكیة عامة ، بما في ذلك البنوك التجاریة ؛ 
 تملیه علیه الدولة وفقا لسیاستها التنمویة ؛ ما ذیهتم بتنفی 
  العملیات المصرفیة ؛جهاز قائم على تركز عدد محدود من البنوك التي تتولى 
  التخصص؛جهاز قائم على 
  له عدة فروع تغطي كامل التراب الوطني ؛ الانتشار،جهاز واسع 
 جهاز متقدم بالقیاس مع أمثاله في البلدان النامیة ؛ 
  تعاظم دور الخزینة وهیمنتها على النظام البنكي فهي تعتبر السبب الأول في دفع البنك المركزي إلى إصدار

فل بتوزیع القروض وبذلك همش دور النظام البنكي ، وأصبح النقود بشكل لا یبرره الوضع النقدي ،كما تتك
 ؛الافتراضیةالقرض ورسم السیاسة  وتوزیع الادخاریتمیز بالسلبیة المفرطة على مستوى 

  وهدا ما ولد بعض التراخي في دراسة ومتابعة  الدولة،توزیع القروض من طرف البنك لا یضمنه سوى حسن نیة
ذلك تراكم دیون البنوك على المؤسسات العمومیة بشكل أثر على التوازن  القرض ،ونتج عنومراقبة عملیة 

 المالي الداخلي لهذه البنوك وهو التوازن الداخلي للبلاد؛
  عملیة التوطین المسبق ، فالبنوك لا یمكنها منح القرض وفق الفرصة المتاحة  إلىخضوع الاستفادة من القرض

، وإنما یمكنها منح القروض فقط للمؤسسات التي وطنت عملیاتها المالیة في هده البنوك حتى ولو كانت هده 
 البنكیة ؛ الأنظمةالمؤسسات لا تستجیب للمعاییر والمقاییس الكلاسیكیة المعمول بها في 

 البنكي دو مستوى واحد.   النظام 
 الفرع الثالث: أهمیة ومكونات النظام المصرفي الجزائري

 لك لأهمیته الكبیرة وترابط مكوناته فیما بینها .ذالنظام المصرفي شریان الحیاة الاقتصادیة في البلد و یعتبر    
 همیة النظام المصرفي الجزائريأأولا: 

 2:یليالدولة لذلك تظهر أهمیته فیما  الاقتصادیة فيیعتبر النظام المصرفي المحرك الأساسي للتنمیة    

                                                           
جامعة محمد بوضیاف  المسیلة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة  مقیاس النظام المصرفي الجزائري، محاضرات في ،سنوسي علي 1

 . 27- 26 :ص ص 2020،- 2019سنة  ،وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة
 ،2018-1990الإصلاحات المصرفیة على تطور النظام المصرفي الجزائري خلال الفترة  اثرو ملیكة بولال ، سالمة فندوقومة 2
،  2019-2018سنة  جامعة أدرار، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، ،تخصص اقتصاد نقدي وبنكي ،كرة ماسترذم

 6:ص
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 بین رؤوس  طإذ تعتبر البنوك الوسی ،زیادة النمو الاقتصادي وتشجیع عملیة الادخار والاستثمار لدى المواطنین
الاستثمار التي تسعى للحصول على وبین مجالات الأموال التي تبحث عن مجالات أو فرص الاستثمار 

 الأموال؛
  تقدیم الخدمات المالیة اللازمة لأعمال المؤسسات والأفراد في تمویل الاستثمارات وذلك بالرجوع إلى عملیة

 التمویل بما یعود بالنفع على المجتمع ، حیث یؤدي إلى زیادة فرص التشغیل والتقلیل من مشكلة البطالة؛
 لمستندیة اللازمة لعملیات الاستیراد ا تشیع التجارة الخارجیة بتقدیم التمویل غیر المباشر بفتح الإعتمادات

 .والتصدیر 
 ثانیا: مكونات النظام المصرفي الجزائري

في و مجموعة من البنوك كان النظام المصرفي الجزائري یتكون من البنك المركزي على رأس النظام المصر   
 .التجاریة 

 البنك المركزي  .1
وحسب  144-42بموجب القانون  13/12/1963هو أول مؤسسة نقدیة تم تأسیسها في الجزائر المستقلة في     
لبنوك اأوكلت له كل المهام التي تختص بها  ،القرضیة ا القانون فیعتبر بنك البنوك مسؤول عن السیاسة النقدیة وذه

 1حدید لمعدل إعادة الخصم.المركزیة في دول العالم من إصدار للنقود وت
  البنوك التجاریة .2

 2يتعتبر البنوك شخصیة معنویة تجاریة تخضع لمبدأ الاستقلالیة المالیة والتوازن المحاسب

 90/10إصلاحات قانون النقد والقرض  :المطلب الثاني
أنداك على التخطیط النظام المصرفي الجزائري قبل التسعینات كان حبیس النظام الاقتصادي الذي كان قائم    

البنوك عن دورها الحقیقي وهذا  إبعادفي ظل  ،المركزي والذي تلعب فیه الخزینة دورا محوریا في تحویل الاستثمارات
 والذي جاء بإصلاحات للمنظومة المصرفیة والنقدیة للبلاد.  90/10إلى غایة صدور قانون 

 الفرع الأول :أهمً إصلاحات قانون النقد والقرض 
الصادر في  90/10قانون النقد والقرض بموجب القانون یتجلى أهم إصلاح مصرفي في الجزائر في صدور    
14  

لقد جاء لیضع النظام المصرفي المالي  ،والذي یعتبر منعرج حاسم في مسار الإصلاحات في الجزائر 1990فریل ا
 الجزائري على مسار جدید ویعید للمصارف دورها في التمویل .

 

                                                           
 1 الطاهر لطرش، الاقتصاد النقدي والبنكي، دیوان المطبوعات الجامعیة 2013 ، ص ص: 331 332 

 شارة إلى الأزمة الاقتصادیةإمدى تكیف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل واهم انعكاسات العولمة مع  ،فائزة لعراف 2
 .  154 :ص ، 2013 ،دار الجامعة الجدیدة للنشر، 2008العالمیة لسنة 
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 تعریف قانون النقد والقرضأولا: 
إن الجهود المبذولة لإصلاح النظام المصرفي مند الاستقلال باءت كلها بالفشل مما جعل السلطات الجزائریة    

 . 90/10تعزز أكثر فكرة إصلاح جهازها المصرفي وذلك من خلال قانون النقد والقرض 
النقد والقرض نصا تشریعیا یعكس حق الاعتراف والمتعلق ب 1990افریل 14الصادر في  90/10ویعتبر القانون 

لكونه بأهمیة المكانة التي یجب أن یكون علیها النظام البنكي ، إذ یعد من القوانین التشریعیة الأساسیة للإصلاحات 
، حمل في  1988والقانون المعدل والمتمم له سنة  1986احد أهم الأفكار التي جاء بها الإصلاح النقدي لسنة 

 .1فكار جدیدة فیما یتعلق بتنظیم النظام المصرفي أدائهطیاته أ
 90/10مضمون الإصلاحات المصرفیة في إطار قانون النقد والقرض :ثانیا
السابقة   الإصلاحاتفي الاقتصاد العالمي وعدم فاعلیة تماشیا مع سیاسة السوق المفتوح ومحاولة للاندماج     

المتعلق بالنقد  90/10وسلبیاتها ، فكرت السلطات في إصلاح جدري للمنظومة المصرفیة وهذا ماجاء به القانون 
والقرض والذي أعاد التعریف لهیكل النظام المصرفي الجزائري وجعل القانون المصرفي الجزائري في سیاق التشریع 

، لاسیما المتطورة منها ، فلقد حدث تغییر جدري في فلسفة  المصرفي الساري المفعول في مختلف بلدان العالم
ا من حیث التعامل والمیكانزمات ضف ذالعمل المصرفي مع المرحلة السابقة وذلك من حیث القواعد والإجراءات وك

ذلك تغییر المفاهیم وتجدید الصلاحیات المخولة للمؤسسات البنكیة القیام بدورها في ظل مرحلة جدیدة ومزاولة  إلى
 2نشاطها في اقتصاد السوق الحرة.

إن إصدار قانون النقد والقرض یمثل منعرج حاسم فرضه منطق التحول إلى اقتصاد السوق الحرة من أجل القضاء 
المتعلق بالنقد  90/10لوطني القائم على المدیونیة والتضخم ، حیث وضع قانون ا الاقتصاد على نظام تمویل

والقرض النظام المصرفي الجزائري على مسار تطور جدید، میزاته بعث النشاط في وظیفة الوساطة المالیة من 
نك المركزي إبراز دور النقد والسیاسة النقدیة ونتج عنها تأسیس نظام مصرفي ذو مستویین فأعید للبجدید ، 

استقلالیته وصلاحیاته في تسییر النقد والائتمان ، وللبنوك التجاریة  بوصفها أعوان اقتصادیة مستقلة وظائفها 
التقلیدیة في منح الائتمان ، كما تم فصل میزانیة الدولة عن الدائرة النقدیة من خلال وضع سقف البنك المركزي 

ترجاعها إجباریا في كل سنة وإرجاع دیون الخزینة العمومیة اتجاه البنك لتمویل عجز المیزانیة مع تحدید المدة واس
 3المركزي.

                                                           
ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة  المصرفیة الجزائریة ومنهج الإصلاح ، واقع المنظومة ،عاشور د بلعزوز بن علي و د كتوش 1

 . 496 :والتحولات الاقتصادیة ، واقع وتحدیات ، جامعة الشلف ، ص
 07مجلة العلوم السیاسیة والقانون ، العدد  "،تقییم إصلاح النقد والقرض الجزائري وابرز التعدیلات الطارئة علیه" ، أبو بكر خوالد  2

 . 191 :ص ،2018الدیمقراطي العربي برلین ،ألمانیا ، فیفري  ، المركز02المجلد 
 185 :ص ص ،2008، بوعات الجامعیة ، الطبعة الثالثةدیوان المط، في النظریات السیاسیة والنقدیة محاضرات، بلعزوز بن علي 3
-186  
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وأهم النقاط التي تضمنها قانون النقد والقرض هي إیجاد علاقة حدیثة بین مكونات النظام المصرفي من جهة وبینه 
ر الوساطة المالیة من ، فبموجب هذا القانون أصبحت البنوك تقوم بدو وبین المؤسسات العمومیة من جهة أخرى

 خلال جمع الودائع وتعبئتها ومنح القروض وتمویل مختلف الاستثمارات .
 :1فقانون النقد والقرض جاء بمجموعة من التدابیر نذكر أهمها فیما یلي 

  منح الاستقلالیة للبنك المركزي الذي أصبح یسمى بنك الجزائر واعتباره سلطة نقدیة حقیقیة مستقلة عن
المالیة تتولى إدارة وتوجیه السیاسة النقدیة في البلاد إلى جانب إعادة تنظیمه وذلك بظهور هیئات السلطات 

 جدیدة تتولى تسییر البنك وإدارته ومراقبته.
  في النشاط المصرفي وقیامها بالوساطة المالیة في تمویل الاقتصاد تعدیل مهام البنوك العمومیة لزیادة فعالیتها

اء التخصیص المصرفي ، تشجیع البنوك على تقدیم منتجات وخدمات مصرفیة جدیدة ، الوطني ، وذلك بإلغ
دخول الأسواق المالیة ومواجهة المنافسة نتیجة انفتاح السوق المصرفیة على القطاع المصرفي الخاص الوطني 

 والأجنبي . 
  البنوك الخاصة والبنوك الأجنبیة تفعیل دور السوق المصرفیة في التنمیة وتمویل الاقتصاد الوطني ،وفتحه أمام

 لمزاولة أنشطتها المصرفیة إلى جانب إقراره بإنشاء سوق للقیم المنقولة .
  90/10ثالثا: أهداف ومبادئ قانون النقد والقرض 

 الأهداف  .1
البنوك ن تحتلها أنصا تشریعیا یعكس بحق اعترافا بأهمیة المكانة التي یجب  90/10یعتبر قانون النقد والقرض    

، مستندا 2تعلق بتنظیم الجهاز البنكي وأدائه التجاریة في دفع عجلة التنمیة ، حیث حمل في طیاته أفكار جدیدة ت
 : 3في ذلك إلى مجموعة من الأهداف التي نوجزها فیما یلي

 وضع الحد النهائي للتدخل الإداري في القطاع المصرفي؛ 
 لى النظام المصرفي؛رد الاعتبار للبنك المركزي وإحكام سیطرته ع 
 تشجیع الاستثمار الأجنبي؛ 
 التطهیر المالي للمؤسسات العمومیة ؛ 
 تنظیم عملیة الائتمان؛ 
 إلغاء مبدأ التخصیص البنكي؛ 
 .تعبئة المدخرات 

                                                           
مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، تخصص إدارة مالیة ، ، العولمةري وإمكانیة الاندماج في النظام المصرفي الجزائ ،هشام بورمه 1

 . 31: ، ص 2009-2008سكیكدة ، سنة  1955أوث  20جامعة 
 . 189 :ابو بكر خوالد ، مرجع سابق ، ص 2
  87 :ص سكیكدة ، ص 5195أوث  20، جامعة  رموجهة لطلبة السنة أولى ماست، مطبوعة قانون النقد والقرض، بلعایش میادة3
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  90/10مبادئ قانون النقد والقرض .2
وقد  ،المصرفي في المستقبلجاء قانون النقد والقرض بأفكار جدیدة تترجم الصورة التي سوف یكون عیها النظام    

 1:صاغها في جملة من المبادئ تتمثل فیما یلي
 الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة  -2-1

تبعا للقرارات الحقیقیة ، على أساس كمي في هیئة التخطیط وتبعا لذلك لم تكن نقدیة  تتخذكانت القرارات النقدیة    
المخططة ، وقد تبنى القانون  الاستثماریةالهدف الأساسي هو تعبئة الموارد اللازمة لتمویل البرامج  أنبل  ،بحتة

التي تحددها السلطة الأهداف النقدیة  أساسالقرارات على  تتخذمبدأ الفصل بین الدائرتین النقدیة والحقیقیة حتى 
 بدأ یؤدي إلى تحقیق مجموعة من الأهداف نذكرمعلى الوضع النقدي السائد واعتماد مثل هذا ال ءالنقدیة وبنا

 :2منها
  ؛الهرم أعلىاستعادة البنك المركزي لمكانته 
  النقدي؛ الاستقرارالتطهیر المالي وإعادة 
  الداخلیة الاستعمالاتتوحید وظیفة الدینار في 
  لسعر الفائدة في السیاسة النقدیة  الاعتباررد 

 المؤسسات العامة والخاصة .إزالة التمییز في منح القروض بین 
 الدولة (المالیة) میزانیةالفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة  -2-2

كانت الخزینة في السابق تلجا إلى البنك المركزي لتمویل العجز أي اللجوء إلى الإصدار النقدي الجدید ، مما أدى 
أهدافهما التي لم تكن متجانسة ؛ وبعد إلى التداخل في الصلاحیات بینها وبین السلطة النقدیة وخلق تداخل بین 

لیتم بذلك فصل  ،صدور قانون النقد والقرض لم تعد الخزینة حرة في اللجوء إلى عملیة القرض كما كانت في السابق
 الأهدافتمویل الخزینة قائم على بعض القواعد وسمح هذا المبدأ بتحقیق  وأصبح، الدائرتین النقدیة والمالیة 

 3:التالیة
 ل البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزینة؛استقلا 
 تقلیص دیون الخزینة اتجاه البنك المركزي وتسدید الدیون السابقة المتراكمة علیها؛ 
  الخزینة في  تمویل الاقتصاد؛ التزاماتتراجع 
 26كي تلعب السیاسة النقدیة دورها بشكل فعال .لالملائم  تهیئة المحیطFP

4 

                                                           
 .196 :، ص2013، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة السادسة ،   تقنیات البنوك، الطاهر لطرش 1
، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني الأول حول الاستیراتیجیة للبنوك  النظم المعاصرة لتوزیع المنشآت المصرفیة و، وهاب نعمون2

 .64 :ص ،2004دیسمبر  15و14جامعة الشلف یومي ، الاقتصادیة "واقع وتحدیات"حولات تالمنظومة المصرفیة الجزائریة وال
 . 187:بلعزوز بن علي ، مرجع سابق ، ص3
  9 :مرجع سابق ، ص، مطبوعة قانون النقد والقرض، میادة بلعایش4
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 1(القرض)الائتمانالفصل بین دائرة المیزانیة ودائرة  -2-3
د محطة ر كانت الخزینة تلعب دورا أساسیا في تمویل الاستثمارات المخططة ، حیث همش النظام البنكي وأصبح مج

ات العمومیة هذا ماخلق غموض كبیر على مستوى نظام ستمر عبرها موارد التمویل من دائرة الخزینة إلى المؤس
جاء قانون النقد والقرض الذي أبعد الخزینة العامة عن تمویل الاقتصاد لیبقى دورها مقتصر على تمویل ،فالتمویل

الاستثمارات العامة المخططة من طرف الدولة وبهذا أعید للجهاز المصرفي دوره في منح الائتمان للاقتصاد مرتكزا 
 للتمویل.في ذلك على أسس ومفاهیم الجدوى الاقتصادیة للمشاریع الطالبة 

 ویسمح الفصل بین الدائرتین بلوغ الأهداف التالیة :
  استعادة البنوك والمؤسسات المالیة لوظائفها التقلیدیة خاصة المتعلقة بمنح القروض 
  الاقتصادي. النشاطتراجع دور الخزینة العمومیة في تمویل 
 سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة: إنشاء -2-4

لیلغي التعدد في مراكز السلطة النقدیة ، وقد وضع هذه السلطة في الدائرة النقدیة  90/10جاء قانون النقد والقرض 
عدیدة  عمومیة اتالمتمثلة في هیئة جدیدة تسمى "مجلس النقد والقرض" على اعتبار انه في السابق كانت هیئ

،والخزینة العمومیة كانت  تحاول احتكار هذه السلطة ، فوزارة المالیة كانت تتحرك على اعتبار أنها السلطة النقدیة
بما لدیها من نفوذ لدى أصحاب القرار لتمویل العجز ، والبنك المركزي كان تمارس ضغوط على البنك المركزي 

 .2یمثل السلطة النقدیة لاحتكاره امتیاز إصدار النقود
 وضع جهاز مصرفي على مستویین : -2-5

اعتمد قانون النقد والقرض على مبدأ وضع نظام مصرفي على مستویین بمعنى التمییز بین البنك المركزي كسلطة 
نقدیة ومهام البنوك التجاریة كموزعة للقرض ، وبموجب هذا القانون أصبح البنك المركزي یمثل فعلا بنك البنوك  

للبنوك وفقا لما یقتضیه الوضع  الافتراضیةلسیاسات یراقب نشاطاتها وعملیاتها كما أصبح بإمكانه التأثیر في ا
لهرم الجهاز  بترؤسهالبنك المركزي یحتلها  التي، وبفضل المكانة  للإقراضأخیر  ملجأالنقدي السائد باعتباره 

ة النقدی أهدافهالعامة للنشاط المصرفي ومعاییر تقییم هذا النشاط في اتجاه خدمة  القواعدأن یحدد  بإمكانهالمصرفي 
 .3وتحكمه في  السیاسة النقدیة

 

                                                           
تخصص اقتصاد نقدي وبنكي ، جامعة الجلفة ،  ،مطبوعة بیداغوجیة موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، قانون بنكي، رابح شیلق1 

 19 :ص ،2020-2019سنة 
، مطبوعة مقدمة بهدف استكمال متطلبات التأهیل العلمي ، السنة الثالثة لیسانس تخصص  النظام المصرفي الجزائريكمال زیتوني ، 2

  :، ص 2016اقتصاد نقدي وبنكي  جامعة المسیلة ، سنة 
تخصص تحلیل  ،، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیةالجهاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة المالیة، بوشرمة عبد الحمید 3

 .111 :جامعة أم البواقي، ص ،2010-2009سنة  ،اقتصادي
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 90/10بها قانون النقد والقرض ابعا: الهیاكل الجدیدة التي جاء ر 
تعدیلات هامة على النظام المصرفي الجزائري سواء على هیكل البنك  90/10أدخل قانون النقد والقرض    

ورقابیة جدیدة مهمتها تنظیم وتسییر الجهاز البنوك التجاریة كما أحدث أجهزة تنظیمیة  ومهامه، أوالمركزي 
 المصرفي أهمها:

 الجزائر والهیئات المسیرة لهبنك  .1
عبارة عن مؤسسة وطنیة  أصبح البنك المركزي یسمى بنك الجزائر ، وهو 90/10بموجب قانون النقد والقرض    

تاجر مع الغیر ،  باعتباره، یخضع إلى قواعد المحاسبة التجاریة 1المالي  والاستقلالتتمتع بالشخصیة المعنویة 
 محافظ ومجلس النقد والقرض.لوتعود ملكیة رأس ماله بالكامل للدولة ، ویسیره ا

 : مجلس النقد والقرض .2
 2 : مجلس وطني له وظیفة تسییر بنك الجزائر ویتشكل من هو  
 المحافظ رئیسا ؛ 
 نواب المحافظ كأعضاء؛ 
 . ثلاثة موظفین سامین یعینون من طرف رئیس الحكومة 

 :یؤدي مجلس النقد والقرض وظیفتینكما یعین ثلاثة موظفین مستخلفین لیحلوا محل الموظفین عند الضرورة ؛ و 
فبصفته مجلس إدارة البنك یتمتع المجلس بأوسع الصلاحیات ضمن الحدود  :وظیفة مجلس إدارة بنك الجزائر

المنصوص علیها في قانون النقد والقرض ویجوز له أن یحدد من بین أعضائه لجانا استشاریة ویحدد صلاحیاتها 
 وقواعدها ویمكنه استشارة أي مؤسسة أو أي شخص .

یسن القوانین البنكیة والمالیة المرتبطة بإصدار النقود  هودیة فباعتباره سلطة نق :وظیفة السلطة النقدیة في البلاد
 .وتغطیتها 

 هیئات الرقابة  .3
الجزائري تطلب أن تكون  وفقا للتنظیم الجدید للنظام المصرفي  والأجنبیةإن فتح المجال للبنوك الخاصة الوطنیة   

النظام  استقرارالسوق المصرفي والمحافظة على  انضباطوهیئات رقابة ، وهدا لضمان  آلیاتللسلطات النقدیة 
 3 :المصرفي ، وتتكون الهیئات الرقابیة من

                                                           
 522: ،ص14/04/1990المؤرخ في  90/10لقرض من قانون النقد وا 11المادة  ،16الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  1
 522، ص:14/04/1990المؤرخ في  90/10من قانون النقد والقرض  13المادة ،16الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  2
 ،كرة ماجستیر، علوم التسییرذ، محوكمة الجهاز المصرفي ودورها في تعزیز القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة، فرید بن جربیع 3

 .102-101 :،ص ص 2013-2012سنة ،جي الأغواط یجامعة عمار ثل تخصص مالیة ومحاسبة،
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 لجنة الرقابة المصرفیة  -3-1

وهي مكلفة بمراقبة  ،من قانون النقد والقرض على إنشاء هده اللجنة باسم اللجنة المصرفیة 143نصت المادة      
بنك المركزي رئیسا ، قاضیان من لالبنوك . وتتكون من محافظ االتي تخضع لها  والأنظمةحسن تطبیق القوانین 

طریق  لیا وخبیرین یقترحهما وزیر المالیة ،  تقوم بأعمال الرقابة على أساس الوثائق المستندیة أو عنالمحكمة الع
 .الزیارات المیدانیة إلى مقرات البنوك والمؤسسات المالیة 

 مركزیة المخاطر :  -3-2
ا فالبنك المركزي یقوم بجمع ذله ،المنافسة بین البنوك ینجر عنها مخاطر مرتبطة بالقروضإن حریة      

النقد ا الأساس أسس قانون ذى التقلیل من المخاطر وعلى  هلالمعلومات التي تهدف إلى مساعدة النظام البنكي ع
وم بتنظیم وتسییر البنك تقه المعلومات سمیت "مركز المخاطر " ذهیئة تقوم بتجمیع ه 160والقرض في مادته

تتكفل بجمیع أسماء المستفیدین من القروض أو طبیعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة ،  المركزي
 والضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة .

 1مركزیة عوارض الدفع:  -3-3
بإنشاء مركزیة لعوارض الدفع وأجبر كل  1992مارس  22المؤرخ في  02-92قام بنك الجزائر بموجب النظام    

بتنظیم  الأخیرةه المركزیة وتقدیم المعلومات الضروریة لها ، لتقوم هده ذله  الانضمامالوسطاء المالیین على 
و تلك التي لها علاقة باستخدام مختلف وسائل المعلومات المرتبطة بالمشاكل التي قد تظهر عند استرجاع القرض أ

 الدفع .
 :مئونةجهاز مكافحة إصدار الشیكات دون   -3-4

هدا الجهاز بموجب  إنشاءالشیك وقد تم وهي ا الجهاز لیدعم ضبط قواعد العمل بأهم وسائل الدفع ألا ذأتى ه   
ا الجهاز على تجمیع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع ذویعمل ه 1992مارس  22المؤرخ في  3-92القانون 

اء طالضروري على الوس الوسطاء المالیین المعنیین إذ  من إلىالشیكات لعدم كفایة الرصید وتبلیغ هده المعلومات 
إلى مركزیة عوارض الدفع  یصرحوالمشاكل عدم كفایة الرصید أو عدم وجوده أصلا أن   تعرضواالمالیین الذین 

 . 2الآخرینمكن تبلیغها إلى الوسطاء المالیین حتى ی
  90/10الفرع الثاني :تطورات الجهاز المصرفي الجزائري بعد قانون النقد والقرض 

والمتعلق بالنقد والقرض نقطة تحول نوعیة في مسار  1990 أفریل 14الصادر بتاریخ  90/10یعتبر قانون    
 وإصلاحات.یلات دالنظام البنكي الجزائري إلا أنه ونظرا للتطورات الحاصلة فقد أدخلت علیه عدة تع

 
                                                           

، مدكرة ماجستیر، كلیة العلوم دور الجهاز المصرفي في تدعیم وتنشیط الخصخصة دراسة التجربة الجزائریةصوفان العید، 1 
 17،ص: 2011-2010سنطینة، سنة الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر،  تخصص إدارة مالیة، جامعة ق

 .375مرجع سابق ،ص :، الاقتصاد النقدي والبنكيالطاھر لطرش ،2
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  90/10أدخلت على قانون النقد والقرض  التيأولا: أهم التعدیلات 
 سنتطرق لأهمها وأحدثها ونتناولها بالدراسة  والإصلاحات لقد تلت قانون النقد والقرض مجموعة من التعدیلات    

 ي:فیما یل
  2001:1تعدیل قانون النقد والقرض لسنة  .1

 10-90القانون  لأحكامالمعدل والمتمم  01-01 الأمرتعدیل خضع له قانون النقد والقرض بموجب  أولیعد     
والذي  دون المساس بمضمون وجوهر القانون وكان یخص الجانب التنظیمي 2001فیفري 27الصادر بتاریخ 

 یهدف إلى تقسیم مجلس النقد والقرض إلى هیئتین :
  تتمثل في مجلس الإدارة والمكلف بإدارة وتوجیه "بنك الجزائر "؛ الأولىالهیئة : 
 : تتمثل في مجلس النقد والقرض والمكلف بدور السلطة النقدیة . الهیئة الثانیة 
  2003:2والقرض لسنة تعدیل قانون النقد  .2

والمتعلق بالنقد والقرض ، والذي یعتبر نصا تشریعیا  2003أوث 26الصادر بتاریخ  11-03 الأمرجاء     
ومبادئ  لأفكارن علیها النظام المصرفي الجزائري ، فقد جاء مدعما و یك أنیعكس بصدق أهمیة المكانة التي یجب 

تتمثل في الفصل بین مجلس  والتي 01-01 الأمرعلى بعض التعدیلات التي جاء بها  التأكیدمع  10-90قانون 
وفي الجانب المتعلق بإدارة بنك الجزائر فقد أشارت المادة  11-03حیث أن الأمر  ،الإدارة ومجلس النقد والقرض

اب ،  ثلاث موظفین تتكون من المحافظ رئیسا ، ثلاث نو  والتيإلى كیفیة تشكیل مجلس إدارة بنك الجزائر  18
 .3سامین یعینون بمرسوم من رئیس الجمهوریة 

، وأوكلت للمجلس مهمة  62كما تم توسیع مهام مجلس النقد والقرض كسلطة نقدیة وهدا ما نصت علیه المادة  
وتدعیم التشاور والتنسیق ما بین بنك الجزائر  ،حمایة البنوك والمؤسسات المالیة في مجال المعاملات المصرفیة

 هي: أهدافیستجیب لثلاثة  11-03إذ نستطیع القول أن الأمر  ،والحكومة فیما یخص الجانب المالي
 تمكین بنك الجزائر من ممارسة صلاحیاته بشكل أفضل ؛ 
 تعزیز التشاور بین بنك الجزائر والحكومة في المجال المالي ؛ 
  اجل حمایة أفضل للمصارف وادخار الجمهور .تهیئة الظروف من 
 : 2004تعدیل قانون النقد والقرض لسنة  .3

 یتعلق هدا القانون بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة التي تنشط داخل الجزائر 
 

                                                           
 المتعلق بالنقد والقرض. 10-90المعدل والمتمم للقانون  01-01الأمر رقم  1
 .3ص:  ، مرجع سابق ، قانون النقد والقرضمیادة ، بلعایش2
 .5،ص: 27/08/2003، المؤرخ في والقرضالمتعلق بالنقد   11-03من قانون  18المادة 3
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  1020:1تعدیل قانون النقد والقرض لسنة  .4
بتاریخ  04-10 رمن خلال إصدار الأم 2010 في سنةر صلت الإصلاحات البنكیة في الجزائتوا  

 ا التعدیل على:ذالمتعلق بالنقد والقرض وقد ركز ه 03/11المعدل والمتمم للأمر  26/08/2010
 أهمیة النظام العام النقدي في أداء الاقتصاد الوطني وفي المحافظة على التوازنات الداخلیة ؛ 
 تنظیم حریة النفاد إلى الأنشطة البنكیة ؛ 
 لضروري للرقابة البنكیة .التعزیز ا 

 من خلال تحلیل مبادئ إصداره و المتمثلة في : 04-10 الأمرویمكن توضیح مضمون 
 توسیع صلاحیات بنك الجزائر ؛ 
 إضافة بعض الخدمات الجدیدة لمحفظة البنوك والمؤسسات المالیة ؛ 
  ؛تطبیق القانون المتعلق بالاستثمار الأجنبي على البنوك والمؤسسات المالیة 
 توفیر وإدارة وسائل الدفع؛ 
 تعزیز أمن وسلامة النظام البنكي؛ 
 مركزیة المخاطر ؛ 
 .لجنة الرقابة البنكیة 
 : 2017تعدیل قانون النقد والقرض لسنة  .5
 : 20172نة سقتصاد الجزائري المتزامن مع تعدیل قانون النقد والقرض لوضع الا -5-1

إعادة توزیع الحكومة للإیرادات المتحصل علیها من تصدیر اعتمد الاقتصاد الوطني الجزائري مند القدم على    
لكن ما  .ا في وضع كانت فیه أسعار البترول مرتفعة ما أدى إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعيذه ،المحروقات

 1998و 1986زمتي أخصوصا بعد  ،ن شهدت أسعار النفط تغیرات أثرت على اقتصادیات كل دول العالمألبث 
 .دولار 10سعر برمیل البترول إلى أین وصل 

ا ذ، وما لبث ه 2004خلال سنة  دولار 100لفیة الثالثة شهدت الأسعار تحسنا حیث تجاوزت عتبة ومع  بدایة الأ
 2010والتي انخفضت عندها الأسعار ، لكن مع دخول سنة  2008التحسن في الاستمرار حتى شهد العالم أزمة 

ا لم یدم طویلا ذما سمح بتحقیق عائدات هامة خاصة  المصدرة للنفط ، لكن ه حتى عاودت الأسعار في الارتفاع
عادت الأسعار إلى التهاوي وبدأت بوادر الأزمة بالنسبة للعدید من دول العالم وعلى رأسها  2014فمند شهر أكتوبر

 انیة العامة للدولة.الجزائر ومند دلك التاریخ شهد الاقتصاد الجزائري عدة مشاكل ما أدى إلى العجز في المیز 
 
 

                                                           
 198 :أبو بكر خوالد ، مرجع سابق ، ص 1
 200-199:أبو بكر خوالد، مرجع نفسه ، ص ص 2
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 :20171مضمون تعدیل قانون النقد والقرض لسنة -5-2
إن الضغط المتزاید على الخزینة العمومیة بسبب تزاید النفقات العمومیة والانخفاض الكبیر في الإیرادات نتیجة    

احتیاطي  ،، أدى بالحكومة الجزائریة إلى الاعتماد على صندوق ضبط الإیرادات  2014انخفاض أسعار النفط 
ه الحلول لم تكن كفیلة بمعالجة العجز الموازني في ذواللجوء إلى الاستدانة الداخلیة غیر أن ه ،العملات الأجنبیة 

وهو  2017 أكتوبر 11الصادر بتاریخ  10-17لك تم التفكیر في بدائل تشریعیة متمثلة في القانون ذالدولة ، ل
 .معلومة المدة  ةتعدیل مرحلي یطبق خلال فتر 

المتعلق بالنقد والقرض  11-03حیث أن التغییر جاء ضمن مادة واحدة لا تؤثر في مضمون بقیة أحكام الأمر 
  2:یلي مكرر تحرر كما 45ا من خلال المادة ذوه

ابتداء من دخول هدا الحكم حیز  ،مكرر :"بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة یقوم بنك الجزائر 45المادة 
ه الأخیرة ذبشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات ، بشراء مباشرة عن الخزینة السندات المالیة التي تصدرها ه التنفیذ

  :من أجل المساهمة على وجه الخصوص في
 تغطیة احتیاجات الخزینة ؛ 
 تمویل الدین العمومي الداخلي؛ 
 .تمویل الصندوق الوطني للاستثمار 
الهیكلیة الاقتصادیة والمیزانیة ، والتي ینبغي أن تفضي في نهایة  الإصلاحاتبرنامج  تنفیذه الآلیة لمرافقة ذه ذتنف

 فترة خمس سنوات كأقصى تقدیر إلى :
 استعادة توازنات الخزینة؛ 
 . استعادة توازن میزان المدفوعات 

 .تحدد آلیة متابعة تنفیذ هدا الحكم من طرف الخزینة وبنك الجزائر عن طریق التنظیم
 :3المتعلق بالصیرفة التشاركیة  02-18النظام رقم  .6

في   2018نوفمبر  04المؤرخ في  02-18لقد قام بنك الجزائر بالتأسیس للصیرفة التشاركیة من خلال النظام     
 ویعد أول خطوة في سبیل تحسین وتطویر المنظومة  2018دیسمبر   9بتاریخ من الجریدة الرسمیة  73العدد 

 

                                                           
مجلة الباحث  ،)2018-2015التسییر الكمي كأداة لتمویل العجز الموازني في الجزائر ( ،عبد الصمد سعودي و فوزي بوسدرة 1

 .379 :ص، 2020جوان ، 13العدد ، 08، المجلد الاقتصادي 
،    12/10/2017المؤرخة في  57المتعلق بالنقد والقرض ، الجریدة الرسمیة عدد   2017/ 10/ 11المؤرخ في  10 -17القانون  2

 4ص:
الوطني  أثر اقرار قانون النقد والقرض للتمویل غیر التقلیدي ونظام بنك الجزائر للصیغة التشاركیة على الاقتصادن، شویط خلدو 3

 .211، ص:2020جوان  ،1سة المالیة ،العدد مجلة السیا
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 1:ي یحتوي على أهم البنود التالیة ذال و رمصارف الإسلامیة في الجزائیة للالقانون
  إن البنوك عمومیة كانت أو خاصة والمؤسسات المالیة باختلافها سیمكنها من الآن عرض خدمات مالیة

 لب الكبیر والقوي على حلول المصرفیة الإسلامیة ؛طبصیغة إسلامیة لزبائنها ، استجابة لل
  تقوم بها  يالعملیات المصرفیة المتعلقة بالصیرفة التشاركیة بأنها كل العملیات الت منه 2عرفت المادة

وعملیات توظیف الأموال وعملیات التمویل المصارف والمؤسسات المالیة والمتمثلة في عملیات تلقي الأموال 
فئات المنتجات ى الخصوص والاستثمار التي لا یترتب عنها تحصیل أو تسدید فوائد وتخص هده العملیات عل

 الآتیة 
 ا الودائع في حسابات الاستثمار.ذالمرابحة ، المشاركة ، المضاربة ، الإجارة ، الاستصناع ، السلم ، وك

  لفتح الشباك أو الشبابیك لتقدیم الصیرفة التشاركیة الحصول على الترخیص المسبق  3یشترط النظام في المادة
الإسلامیة ، وضمن هدا الترخیص أو الملف شهادة المطابقة الشرعیة من بنك الجزائر لتقدیم منتجات الصیرفة 

 ؛4نصت علیه المادة  تكون من هیئة وطنیة مؤهلة لذلك قانونا وهدا ما
  ة مالیة معتمدة تمنح سنه:" دائرة ضمن مصرف معتمد أو مؤسأمنه شباك المالیة التشاركیة ب 5عرفت المادة

 ؛التشاركیة "حصریا خدمات ومنتجات الصیرفة 
  " شدد النظام أن تقدیم المنتجات التشاركیة في البنوك یكزن ضمن "شباك أو شبابیك تحمل صفة كیان واحد

یكون مستقل ملیا ومن حیث الموارد البشریة عن باقي الدوائر والفروع في البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة 
ه الاستقلالیة ذات الصیرفة التشاركیة تخضع رغم هكما شدد على أن منتج  7، 6، 5وذلك من خلال المواد 

 ؛ 11لجمیع الأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالمصارف والمؤسسات المالیة في المادة
  التسعیریتعین على المصارف والمؤسسات المالیة المرخص لها بتسویق هده المنتجات أن تعلم زبائنها بجداول 

علام المودعین خاصة أصحاب حسابات الاستثمار إتطبق علیهم ، إلى جانب  والشروط الدنیا والقصوى التي
رباح الناجمة لأویحق للمودع الحصول على حصة من ا ،8 ةحول طبیعة حساباتهم وهي ما تبنته الماد

التي یقوم  في التمویناتیسجلها الشباك  يعن"شباك المالیة التشاركیة" ویتحمل حصة من الخسائر المحتملة الت
 . 9المادة في  بها المصرف

 
 
 
 
 

                                                           
-2018تطویر الصیرفة الإسلامیة في الجزائر وفق الإصلاحات المصرفیة  دراسة واقع وآفاقموراد،  د. فرج االله أحلام ود.حمایدي1

 .265 :ص ،2021أفریل  ، 01لد السابع، العدد مجلة البشائر الاقتصادیة ، المج، 2020
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"یحدد العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة وقواعد ممارستها من طرف البنوك  02-20النظام  .7
 1:والمؤسسات المالیة " 

 وتم نشره في الجریدة الرسمیة  2020مارس  15المؤرخ في  02-20النظام رقم قام بنك الجزائر بإصدار       
 مادة . 24، یضم هدا النظام  2020مارس سنة  24بتاریخ  16العدد
 ا النظام ألا وهو تحدید العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة ذحددت المادة الأولى منه الهدف من إصدار ه

الإسلامیة ، والقواعد المطبقة علیها ، وشروط ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة وكدا شروط 
 ؛الترخیص المسبق لها من طرف بنك الجزائر

  عملیات وهي المرابحة ،المشاركة ، حددت المادة الرابعة من النظام عملیات الصیرفة الإسلامیة في ثمانیة
وعرفت المواد التي ر، دائع والوداع في حسابات الاستثماالمضاربة، الإجارة ، السلم ، الاستصناع، وحسابات الو 

 واحدة منها على حدا؛) كل 12-5تلیها (
  ؛ 132تخضع منتجات الصیرفة الاسلامیة إلى طلب ترخیص مسبق من بنك الجزائر وفقا للمادة 
  یجب على البنك أو المؤسسة المالیة أن تحصل على شهادة المطابقة لأحكام الشریعة ، تسلم له من طرف

 ؛3 14لمادة وفق االهیئة الشرعیة الوطنیة للإفتاء للصناعة المالیة الإسلامیة 
  الأقل، یتمیتعین على البنك أو المؤسسات المالیة إنشاء هیئة الرقابة الشرعیة وتتكون من ثلاثة أعضاء على 

تعیینهم من طرف الجمعیة العامة. تكمن مهامها على وجه الخصوص ، في رقابة نشاطات البنك أو المؤسسات 
 ؛4 15المالیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة ، وهدا ضمن المادة 

  المؤسسة المالیة مكلفا  أو" هیكل ضمن البنك بأنهمن النظام  17في المادة عرف شباك الصیرفة الإسلامیة
المالي والمحاسبي  الاستقلال ضرورةبخدمات ومنتجات الصیرفة الإسلامیة ، وقد شدد النظام على  حصریا

 ؛5"لشباك الصیرفة الإسلامیة
  المالیة الراغبة في تقدیم منتجات الصیرفة الإسلامیة أن تحوز على  والمؤسسات البنوكیشترط هدا النظام على

 . 6نسب احترازیة مطابقة للمعاییر التنظیمیة 
 لك أصدر بنك الجزائر ذولتدارك ا النظام أغفل جانبا مهما ألا وهو السیولة في المصارف الإسلامیة ذن هإ

                                                           
 -لدولا دراسة لتجارب بعض-م للصیرفة الإسلامیة  في الجزائرتطبیق النظام المصرفي المزدوج الملائ ،حلیمة بن مشیشد.  1

شعبة العلوم اقتصادیة ،   ،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، 1جامعة فرحات عباس سطیف، أطروحة دكتوراه 
 216:ص ، 2020-2019سنة   ،تخصص مالیة واقتصاد إسلامي

 . 4،ص: 2020مارس15المؤرخ في  02-20من النظام  13المادة  2
 .4،ص: 2020مارس15المؤرخ في  02-20من النظام  14المادة  3
 .4،ص: 2020مارس15المؤرخ في  02-20من النظام  15المادة  4
 .5،ص: 2020مارس15المؤرخ في 02-20من النظام  17المادة  5
 .266 :ص، مرجع سابقموراد، أ و حمادي فرج االله . 6
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 .2020افریل 2المؤرخة في  03-20التعلیمة رقم 
 1"تعریف العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة": 2020افریل 2المؤرخة في  03-20التعلیمة رقم  .8

خاصة فیما یتعلق  02-20سجلها النظام  التيصدرت هده التعلیمة عان بنك الجزائر ودلك لتدارك النقائص 
منها  الأولىبالتعریفات المقدمة لمختلف الصیغ والتي اتسمت بنوع من الغموض والسطحیة ، حیث حددت المادة 

، حیث تم  02-20ابعة من النظام الغرض من صدورها وهو : تحدید منتجات التمویل المدرجة في المادة الر 
بموجب هده التعلیمة ضبط أهم الإجراءات العملیة والضوابط الشرعیة الواجب توفرها في كل صیغة من صیغ 

، والتي فصلت  60المادة بما یضمن حقوق وواجبات كل طرف ، وقد تضمنت  02-20التمویل المحدد في النظام 
، لكن ما نلاحظه هو أنه بالرغم من أن التعلیمة جاءت لتعدل وتصحح  في الصیغ التمویلیة وقواعدها التشغیلیة

 .بعض النقائص إلا أنها لم تتضمن أي مادة حول السیولة في المصارف الإسلامیة
 ثانیا: مشاكل الإصلاحات في الجهاز المصرفي الجزائري:

ن أن نحصرها في مشاكل كلقد واجه الجهاز المصرفي مشاكل عدیدة أدت إلى صعوبة تطبیق الإصلاحات، یم
 داخلیة وأخرى خارجیة .

  2:يلی ما أهمها منمشاكل داخلیة : .1
 زیادة أصول ورؤوس أموال البنوك الجزائریة ،والتطور الذي طالها فلا أنها تعاني : بالرغم من صغر حجم البنوك

من صغر حجمها مقارنة مع مثیلاتها العربیة والأجنبیة ، هدا ما أدى إلى الاندماج البنكي من اجل تقویة 
 وتعزیز مكانتها ؛ 

 بواقع سیاسة جمع الودائع أو سیاسة منح  الأمرسواء تعلق  :فقدان الاحترافیة في ممارسة العمل المصرفي
 القروض؛

 على المستویین المالي والاقتصادي؛ :عدم فعالیة الجهاز المصرفي 
 إذ أن القطاع العام یسیطر على هیكل ملكیة البنوك ركیز في نصیبهاتهیكلة ملكیة البنوك العمومیة وال :

البنوك العمومیة على إجمالي الأصول المصرفیة  الكامل ، ما أدى إلى استحواذب رأسمالهاومساهمة الدولة في 
 (ظاهرة التركیز المالي)، الأمر الذي یؤدي إلى ضعف المنافسة ؛

 قراضیة التوسعیة المنتهجة من طرف البنوك الجزائریة ، تولدت : بسبب السیاسة الإمشكلة القروض المتعثرة
 في وفقدان القدرة على استرجاع القروض؛ا ما أدى إلى عرقلة النشاط المصر ذظاهرة القروض المتعثرة ، ه

 یحتاج الجهاز المصرفي إلى ضرورة تطبیق البرامج والتكنولوجیات العصریة ، ضعف استخدام التكنولوجیا :
 وهدا لمواكبة التطورات الحاصلة على المستوى المحلي و الدولي؛

                                                           
 .217:، صد.حلیمة بن مشیش، مرجع سابق 1 
-168:ص ص  ص ،مرجع سابق فرنسا–أثر الصیرفة الالكترونیة على السیاسة النقدیة دراسة مقارنة الجزائر ، میادة بلعایش 2

169 -170. 
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 لا تزال البنوك الجزائریة تتعامل مع المخاطر بطریقة تقلیدیة ، مما یصعب علیها  :ضعف سیاسة إدارة المخاطر
 المالیة المفاجئة؛ الأزماتإدارة وتجنب 

 لىإوهذا ناتج عن ضعف التكوین القاعدي وبطئ عملیة التأهیل ما یؤدي  :نقص الإطارات البشریة ذات كفاءة 
 ؛دیة ضف إلى ذلك نقص المحفزات وكثرة المشاكل المهنیة الاستمراریة في التعامل بالأسالیب والطرق التقلی

 :الجهاز المصرفي بحاجة إلى وجود سوق نقدیة منظمة ومتطورة  ضیق السوق المالي والنقدي الأولي والثانوي
یتم من خلالها تامین السیولة وتوفیر أدوات الدفع للبنوك، ضف إلى ذلك فالسوق المالي الجزائري (البورصة) 

 حدیثة النشأة تتسم بقلة المعاملات .
مصرفي في التطورات والتغیرات تتمثل المشاكل الخارجیة التي تواجهها إصلاحات الجهاز ال :مشاكل خارجیة .2

التجاریة في أداء  الحاصلة على مستوى الساحة الدولیة ، هدا ما من شأنه أن یؤدي إلى التأثیر على قدرةالبنوك
 : 1نوجزها فیما یلي أنمهامها ویمكن 

 ا  ذمباشرة على أداء البنوك التجاریة ، إیجابا وه ربنكیة والتي ستؤثتعني عولمة الخدمات ال :ظاهرة العولمة
، بزیادة حدة المنافسة في ظل سوق بنكیة مفتوحة تؤدي إلى تحسین الخدمات وتنویعها ورفع كفاءة أداء البنوك 

 البنوك الجزائریة لهذه المنافسة المتكافئة مع البنوك الأجنبیة نظرا لعدم تأهیل إما سلبا ومثال ذلك المنافسة غیرو 
 تعد هذه البنوك تحد من الدرجة الأولى والذي یتوجب على الجهاز المصرفي  :ظاهرة البنوك الإلكترونیة

مواجهته بجدیة ، إذ تتمیز البنوك الإلكترونیة بقدرتها الفائقة على تقدیم الخدمات البنكیة في أي وقت وبدون 
 انقطاع وحتى في أیام العطل ومن أي مكان ؛

 حیث یجب على البنوك الجزائریة الالتزام بما جاء في اتفاقیات بازل كنسبة الملاءة  :الدولیة بالاتفاقیات الالتزام
 .2المالیة (معیار كفایة رأس المال) من جهة والالتزام بتحریر القطاع المصرفي من جهة أخرى

 المطلب الثالث : واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة خلال الفترة الراهنة
ا، ولقد ساهمت في تبلور الشكل المعاصر ذالمصرفي عدة إصلاحات مند الاستقلال وإلى یومنا هعرف النظام     

سسات المالیة ؛ لهیكل الجهاز المصرفي الحالي والمتكون أساسا من بنك الجزائر؛ ومجموع المصارف ؛ والمؤ 
 .ومكاتب التمثیل 

 
 
 
 

                                                           
ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة  ،وتحدیات المستقبلي تشخیص الواقع النظام البنكي الجزائر ، ملیكة زغیب ، وحیاة نجار1

 . 405-404ص:ص ، 2004دیسمبر  15-14الجزائر یومي  الشلف،والتحولات الاقتصادیة الواقع والتحدیات 
 .72مرجع سابق، ص: ، فرنسا–أثر الصیرفة الالكترونیة على السیاسة النقدیة دراسة مقارنة الجزائر  بلعایش میادة،2
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 الفرع الأول : الهیكل الحالي للجهاز المصرفي الجزائري
إضافة إلى والمؤسسات المالیة  ،متمثلة في البنوك التجاریة ،المصرفي من ثلاث قطاعات رئیسیة یتكون الجهاز    

ي لبنك الجزائر على النحو ا ما جاء ذكره في الموقع الرسمذوه ،ویقف البنك المركزي أعلى الهرم مكاتب التمثیل
 1:التالي

 .یسمى البنك المركزي أو بنك الجزائر وهو یمثل أعلى هرم النظام المصرفي الجزائري  ئر: بنك الجزاأولا
، المختلطة  و ،ن البنوك منها العمومیة ، الخاصةیتكون النظام المصرفي من مجموعة  م ثانیا: البنوك التجاریة

 لبنك الجزائر على النحو التالي: في الموقع الرسمي ذكرهاوقد جاء 
 )2021جانفي  03قائمة البنوك التجاریة العاملة في الجزائر ( :01رقمالجدول 

 
 
 
 

 البنوك التجاریة

 البنوك الخاصة والمختلطة البنوك العمومیة
 بنك البركة الجزائري البنك الخارجي الجزائري
 بنك ABC البنك الوطني الجزائري

 نتیكسس  الجزائر بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 
 سوسییتي جنرال الجزائر  بنك التنمیة المحلیة 

 سیتي بنك الجزائر القرض الشعبي الجزائري
 البنك العربي الجزائر  الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط

 بي .ن.بیباریباس الجزائر 
 بنك الجزائر  تربست 
 بنك الخلیج الجزائر  
 للتجارة والتمویل  الجزائر الإسكانبنك  
 فرنسا بنك الجزائر  
 مصرف السلام الجزائر  

 إتش.إس.بي.سي الجزائر   
 .26/04/2021من اعداد الطالبة بالإعتماد على الموقع الرسمي لبنك الجزائر تاریخ الإطلاع  المصدر :

 
 
 
 

                                                           
 of algeria.dz-www.bankالرسمي لبنك الجزائر الموقع1
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 لثا: المؤسسات المالیة اث
مالیة عاملة ونمیز بین نوعین مؤسسات مالیة عمومیة وأخرى خاصة ، والجدول  مؤسساتتوجد في الجزائر   

 :لكذالتالي یبین 
 )2021جانفي  03( في الجزائر قائمة المؤسسات المالیة العاملة :02الجدول 

 المؤسسات المالیة الخاصة المؤسسات المالیة العامة
  الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة

 
 

 للاستثمار الصندوق الوطني

 الشركة المالیة للاستثمار والمساهمة والتوظیف
 الرهني لشركة إعادة التموی

 الشركة العربیة للإیجار المالي
 المغاربیة للإیجار المالي

 الشركة الوطنیة للإیجار المالي
 إیجار للإیجار المالي الجزائر

 الجزائریة للإیجار
 .26/04/2021بالاعتماد على الموقع الرسمي لبنك الجزائر تاریخ الاطلاع من إعداد الطالبة :المصدر

 رابعا : مكاتب التمثیل
ر كما هو موضح في قدم بنك الجزائر من خلال موقعه الرسمي بإحصاء مكاتب تمثیل البنوك الأجنبیة بالجزائ

 الجدول الموالي:
 )2021 جانفي 03مكاتب التمثیل بالجزائر ( قائمة :03رقم  الجدول

 مكاتب التمثیل بالجزائر
BRITISH ARAB COMMERCIAL BANK 
UNION DES BANQUES ABABES ET FRANCAISE 
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
BANCO SABADELL 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
CAIXABANK « Espagne » 

 .26/04/2021على موقع بنك الجزائر تاریخ الإطلاع  بالاعتمادمن إعداد الطالبة ر:المصد
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 واقع الصیرفة الإسلامیة في الجزائر الفرع الثاني :
ا ما دفع بالبنوك التجاریة للولوج ذعرفت الصیرفة الإسلامیة تطورا ملحوظا على المستویین الدولي والمحلي ، وه   

 مختلفة تضمن المرور من نظام ربوي إلى نظام إسلامي ،لك أسالیب ذإلى عالم الصیرفة الإسلامیة معتمدة في 
 .یعمل بقواعد الشریعة الإسلامیة 

 أولا: تجربة البنوك الاسلامیة في الجزائر 
في تحول هیكل النظام المصرفي الجزائري   10-90"لقد ساهمت الإصلاحات التي جاء بها قانون النقد والقرض   

، وهدا من خلال ممارسة البنوك الوطنیة والخاصة لنشاطها وفق القوانین فبعد ما كان ملك للدولة أصبح مختلط 
 . 1عجل بظهور مصارف خاصة ،من بینها مصارف خاصة ذات طبیعة إسلامیة" المعمول بها ، وهدا ما

لمصارف محلیة  ذوتستند الصیرفة الإسلامیة في الجزائر إلى عمل مصارف وفروع مؤسسات مالیة إسلامیة ونواف
 :2وهي كالآتي 

  وهو أول مؤسسة مصرفیة تعمل وفق مبادئ الشریعة الإسلامیة  1991بنك البركة الجزائري والذي تأسس سنة
 في الجزائر؛

  وهو ثاني مؤسسة مصرفیة تعمل وفق مبادئ  2008بنك السلام الذي دخل السوق المصرفیة الجزائریة سنة
 الشریعة الإسلامیة .

 تجربة النوافذ الإسلامیة في المصارف الخاصة الجزائریة  ثانیا:
تعرف النوافذ "الشبابیك" الإسلامیة على أنها " كیان مالي مملوك لبنك تقلیدي ، مستقل في نشاطه عن نشاط البنك 

ه ولدیوتقدیم خدمات مصرفیة متنوعة طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة ،   ،یقوم بجذب المدخرات أو استثمارها ،الأم
 3هیئة شرعیة تفتي وتراقب أعماله"

وذلك ولقد انتشرت فكرة فتح الشبابیك التي تقدم خدمات مصرفیة إسلامیة في المصارف الخاصة العاملة بالجزائر 
المصارف الربویة ، ومن أبرز هذه  عنظرا للإقبال الكبیر علیها من طرف العملاء والذین لا یرغبون في التعامل م

 4 :التجارب
  والتابع لشركة مشاریع الكویت القابضة ، حیث یقدم خدمات مصرفیة  2003بنك الخلیج والذي تأسس سنة

 توافق أحكام الشریعة الإسلامیة من خلال النوافذ الإسلامیة المتواجدة بفروعه؛

                                                           
الصیرفة الاسلامیة كشكل من أشكال الصیرفة الشاملة في المصارف الخاصة في الجزائر قریش عبد القادر ،  ،بن عیسى بن علیة 1

 267:ص ، 2018 ،)(مع الاشارة لبنك البركة الجزائري
 9المجلد  مجلة الاقتصاد والتنمیة البشریة ،،  الاسلامیة في النظام المصرفيواقع وافاق مساهمة الصیرفة بوعیطة عبد الرزاق، 2

 248:ص ،2018سنة  ،3العدد
 268 :ص ،قریش عبد القادر، المرجع نفسه ،بن عیسى بن علیة3
 264 :ص، ، مرجع سابقمورادفرج االله أحلام ،حمایدي 4
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  توفر لعملائه حلول تمویلیة وفق الصیغة  2016بنك تریست الجزائر أطلق هو كذلك نافذة إسلامیة في
 لإسلامیة ؛ا
  كما أن الفرع الجزائري للمجموعة المصرفیة الفرنسیة باریبا الجزائر أعلنت عن منتجات إسلامیة في انتظار

 موافقة ببنك الجزائر لإطلاقها في السوق.
 ثالثا: مستجدات النوافذ الإسلامیة في المصارف العمومیة الجزائریة 

سمحت الحكومة الجزائریة لثلاث  2017یل الإسلامي ففي سنة لقد تواصلت جهود الجزائر في تبني صیغ التمو    
،الصندوق الوطني CPAوهي: القرض الشعبي الجزائري 2017بنوك عمومیة بفتح شبابیك إسلامیة بدءا من نوفمبر 

،إلا أنه لم یتم الفتح الفعلي لها نتیجة الغموض القانوني  BDL، وبنك التنمیة المحلیة CNEPللتوفیر والاحتیاط 
 .1التنظیمي الذي كان یكتنفها و 

المؤرخ في  02-18عن النظام  ثم الإعلان عن تبني صیغ مصرفیة إسلامیة تشاركیة بناءا 2018وفي سنة 
/ 15/03الصادر بتاریخ  02-20غیر أنه بقي حبر على ورق إلى غایة صدور النظام  14/11/2018

الخاص بالصیرفة الإسلامیة والمحدد للعملیات البنكیة المتعلقة بذلك والقواعد المطبقة علیها وشروط 2020
 .المالیة  والمؤسساتطرف البنوك  ممارستها من

 الدراسات السابقة الثاني: المبحث
والتي تناولت ولو جزء من موضع بحثنا ارتأینا أن نتناول بعض  والبحوث العلمیةمن خلال اطلاعنا على المراجع 

من هده الدراسات وإدراجها كدراسات سابقة بالتطرق إلى أهدافها وأهمیتها وكدا النتائج المتوصل إلیها ضف إلى 
 القیمة المضافة للبحث .

 المطلب الأول: النتائج المتوصل إلیها من خلال الدراسات السابقة
وأبرز التعدیلات الطارئة علیه  دراسة الدكتور أبو بكر خوالد ، تقییم إصلاح قانون النقد والقرض الجزائري .1

تصدر عن المركز الدیمقراطي العربي  02، المجلد  2018فبرایر  07مجلة العلوم السیاسیة والقانون العدد 
ه الدراسة إلى تقییم أبرز إصلاح بنكي عرفته الجزائر ألا وهو قانون النقد والقرض ذ: تهدف هألمانیا برلین

  :ولقد استعان الباحث بالمنهج الوصفي التحلیلي مناقشا النقاط التالیة، 14/04/1990الصادر بتاریخ  90/10
تقییم القانون من  ،2017خاصة تعدیل سنة  وأبرز التعدیلات الطارئة علیه ، وأهداف النقد والقرض ،ن مضمو 

جاء بها قانون النقد  التيكل الإیجابیات من  حیث نقاط القوة والضعف وخلصت الدراسة إلى أنه وبالرغم
 تستوجب التعدیل مستقبلا. التيصور والقرض إلا أنه لایزال یعاني من أوجه الق

دراسة –دراسة  بن مشیش حلیمة ، تطبیق النظام المصرفي المزدوج الملائم للصیرفة الإسلامیة في الجزائر  .2
 ه الدراسة لتقدیم أسسذ: هدفت ه)2020-2019( 1جامعة فرحات عباس سطیف –لتجارب بعض الدول 

                                                           
، مجلة  یل النشاط المصرفي تقییم تجربة الجزائرعودورها في تف مكانة الصیرفة الإسلامیةط/د عزة إكرام ،د /بلدغم فتحي ،  1

 .86 :ص 1العدد ،3البحوث في العلوم المالیة والمحاسبیة ، المجلد 
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خلال التعرف على أساسیات ا من ذوه ،في الجزائر مزدوج الملائم للصیرفة الإسلامیةتطبیق النظام المصرفي ال
الصیرفة الإسلامیة وعرض طبیعة النظام المصرفي الجزائري وواقع الصیرفة الإسلامیة فیه ،إذ انه وفي ظل 

نجد أن بعض الدول اختارت التحول التام لنظام  ،التطور الكبیر للصیرفة الإسلامیة والاتجاه العالمي لتبنیها
ار النظام المصرفي المزدوج كمالیزیا ومنها من اختار الترخیص مصرفي إسلامي كالسودان  ومنها من اخت

بالنشاط ولكن في ظل  الإسلامیةالعربیة المتحدة ، ومنها من  سمح للمصارف  كالأمارات الإسلامیةللمصارف 
 كحال الجزائر . إسلامیة نوافذنظام مصرفي تقلیدي عن طریق فتح 

    القانوني  الإطارتبني الصیرفة الإسلامیة یرتكز على أطر مهمة أبرزها  أنالنتائج المتوصل إلیها  أهمومن    
في ظل نظام مصرفي فإن تبني الصیرفة الإسلامیة في الجزائر  وعلى ضوء دلك. والتنظیمي، والشرعي ،والرقابي

ین الإطار مزدوج یتطلب تحسین الإطار القانوني و إعادة النظر في العلاقة بین المصارف وبنك الجزائر وتحس
 الشرعي وتوفیر المؤسسات والهیئات الداعمة للصیرفة الإسلامیة.

أثر إقرار قانون النقد والقرض للتمویل غیر التقلیدي ونظام بنك الجزائر للصیغة ، شویط خلدوندراسة  .3
ه الدراسة إلى ذتهدف ه :2020جوان  1التشاركیة على الاقتصاد الوطني ، مجلة السیاسة المالیة العدد 

مكرر الذي  45وضیح وإقرار أثر التمویل غیر التقلیدي عن طریق تعدیل قانون النقد والقرض وإضافة المادة ت
أدى إلى ظهور آثار سلبیة على الاقتصاد الوطني أهمها ارتفاع معدلات التضخم بسبب زیادة الكتلة النقدیة من 

 2019-2018-2017لسنوات دت أیضا إلى آثار إیجابیة من أهمها سد عجز الموازنة أتغطیة كما  ندو 
جزئیا إضافة إلى سداد الدین الداخلي، كما هدفت الدراسة أیضا إلى عرض بنك الجزائر للصیغة التشاركیة عن 

القرض ا الأخیر الذي یتعارض مع قانون النقد و ذه  ،الذي أسس للصرافة الإسلامیة 02-18طریق النظام 
 والدي یحتاج إلى أحكام خاصة لتنظیمها.

جامعة ، داء البنك المركزي في إدارة السیاسة النقدیة في ظل تقلبات أسعار النفطأ ملیكة نجاعي، تقییمدراسة  .4
محاولة الإلمام بالمفاهیم المتعلقة بالأسواق  ه الدراسة إلىذتهدف ه: 2020، سنة  بوضیاف مسیلة محمد

إلى تسلیط الضوء على السیاسة النقدیة لما لها من أهمیة بالغة وذلك من ضافة أسعارها بالإالنفطیة وتطورات 
خلال التعرض لأدواتها وأهدافها واهم الآلیات التي اعتمدها البنك المركزي في إدارة السیاسة النقدیة لمواجهة 

 . تقلبات أسعار النفط
،دراسة واقع وآفاق تطویر الصیرفة الإسلامیة في الجزائر وفق  موراد دراسة فرج االله أحلام وحمایدي .5

 :2021،أفریل  01مجلة البشائر الاقتصادیة المجلد السابع ،العدد )،2020-2018(صلاحات المصرفیةالإ
التعرف على واقع الصناعة المالیة والمصرفیة الإسلامیة في الجزائر ومحاولة تقییم أداء  ىه الدراسة إلذتهدف ه

المتعلقة بعمل المصارف في الجزائر محاولة تحلیل واقع الإصلاحات المصرفیة ، البركة والسلام بنكي
في البنوك التقلیدیة كخطوة أولى للتحول للمصرفیة الإسلامیة وقد  إسلامیة نوافذأهمیة فتح  إبراز، و الإسلامیة

على الخدمات المقدمة من طرف المصارف  ى أن هناك طلب متزاید من العملاءه الدراسة إلذخلصت ه
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الإسلامیة والتي تتلاءم مع ثقافتهم ومعتقداتهم الدینیة بعیدا عن الفوائد الربویة ، دعم الصیرفة الإسلامیة باللجوء 
البلاد  مدا خیللطرح الصكوك الإسلامیة لتعبئة المدخرات وتمویل المشاریع العمومیة لمواجهة مشكلة تراجع 

إصدار قانون یعدل قانون النقد والقرض یبین فیه المواد الأساسیة الخاصة بالنوافذ  سعار النفط،بسبب تراجع أ
 یحدد من خلاله العلاقة الرقابیة مع البنك المركزي.، والبنوك الإسلامیة 

 المطلب الثاني: القیمة المضافة للبحث
ما یلاحظ من خلال استعراض الدراسات السابقة أن كل دراسة من هذه الدراسات ناقشت مشكلة محددة لها    

عتمدناها من أجل التوسع في بحثنا من خلال النتائج اعلاقة جزئیة بموضوع دراستنا الحالیة ، فلقد شكلت لنا قاعدة 
 .المتحصل علیها

فدراسة أبو بكر خوالد تناولت قانون النقد والقرض  ،لجزائريل الدراسات السابقة تعرضت للنظام المصرفي اجف
 شویط خلدونومنها ما كان أخص كدراسة كل من   10،-17 لات الطارئة علیه وخاصة التعدیلبالتفصیل والتعدی

عنیت التي  موراد فرج االله أحلام وحمایديودراسة  بسیاسة التمویل غیر التقلیدي وبالصیغة التشاركیة ،التي عنیت 
التي تناولت  أداء البنك المركزي في إدارة  ملیكة نجاعيما دراسة أالاسلامیة في الجزائر ، الصیرفة أفاق تطویر ب

 السیاسة النقدیة.
منتهجة للمنهج  ه الدراساتذوما یمیز دراستنا عن الدراسات السابقة أنها ألمت بجمیع الجوانب التي تناولتها ه

 2019-2000خلال الفترة فقمنا بدراسة تحلیلیة نقدیة . الفصل الثانيما أ الفصل الأولالوصفي في 
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 :الأولخلاصة الفصل 
كانت أولها مرحلة الاستعمار  مر بعدة مراحل ،إن النظام المصرفي الجزائري وكغیره من النظم المصرفیة العالمیة   

تلتها مرحلة ما بعد الاستقلال أین عملت فیها الجزائر على تأسیس   ،أین كان النظام المصرفي تابع للنظام الفرنسي
نظام مصرفي جدید وإقامة بنوك عمومیة منها ما استحدث ومنها ما كان ناتج عن تأمیم بنوك أجنبیة ، وقد واصلت 

لته من وما ت 90/10إلى غایة صدور أهم قانون ألا وهو قانون النقد والقرض ،الجزائر عصرنه نظامها المصرفي 
وذلك من أجل وضع النظام المصرفي الجزائري على مسار جدید یعید للبنوك ، ا ذإصلاحات إلى غایة یومنا ه

 .دورها ومكانتها
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 تمهید:
فاعتباره المسؤول الأول على رسم وتنفیذ السیاسة النقدیة  ،إن بنك الجزائر یتصدر هرم السلطة النقدیة في البلاد   

یقوم بالتحكم في الكتلة النقدیة المتداولة عن طریق مجموعة من الأدوات وذلك حسب وضعیة وحالة السوق وكذا 
 اك.ذالنظام السائد أنا 

 ومنه فقد تم تقسیم الفصل الثاني إلى مبحثین 
) ،فتطرقنا إلى 2019-2000تناولنا في المبحث الأول تحلیل تطورات السیاسة النقدیة في الجزائر خلال الفترة (

ماهیة السیاسة النقدیة وواقعها في الجزائر في ظل الإصلاحات وكذلك تحلیل تطور أدوات السیاسة النقدیة في 
 ؛نفس الفترة الجزائر خلال 

-2000أما المبحث الثاني فتطرقنا من خلاله إلى تحلیل تطور مؤشرات السیاسة النقدیة في الجزائر خلال الفترة(
ما في أ)،2019-2000) ،ففي المطلب الأول تناولنا تحلیل تطور الكتلة النقدیة في الجزائر في الفترة (2019

 كتلة النقدیة في الجزائر خلال نفس الفترة .المطلب الثاني فتناولنا تحلیل تطور مقابلات ال
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 2019-2000تحلیل تطورات السیاسة النقدیة في الجزائر خلال الفترة  الأول:المبحث 
بمثابة القلب النابض له، فهي تسعى للحفاظ على  ،فهيالاقتصادنجاح تعد السیاسة النقدیة وسیلة فعالة في     

المستوى العام للأسعار لتفادي الوقوع في التضخم ،الذي یؤدي إلى انخفاض قیمة العملة الوطنیة مقابل العملات 
لدلك أصبح من الضروري على السلطة النقدیة في البلاد تبني  الأخرى وحدوث اختلال في التوازنات الداخلیة،

ا ذالى یومنا ه 2000ا ما سعت إلیه الجزائر ابتداء من سنة ذمن أجل تحقیق الأهداف المسطرة .وه سیاسة نقدیة
 بغیة الوصول إلى الاستقرار النقدي والاقتصادي.

 ماهیة السیاسة النقدیةالمطلب الأول :
ها وذلك بإتباع إحدى توجهات، في البلادالسیاسة الاقتصادیة  تقوم علیها التيساسیة الركیزة الأ تعد السیاسة النقدیة   

 .واستعمال  مختلف أدواتها من اجل بلوغ الأهداف المسطرة حسب الوضع الاقتصادي السائد ،
 تعریف السیاسة النقدیة وأنواعها:الأولالفرع 

 أولا: تعریف السیاسة النقدیة
 السیاسة النقدیة عند العدید من الاقتصادیین فكل عرفها من وجهة نظره : تعددت تعاریف   
البنك المركزي أنها العمل القائم على مراقبة عرض النقود  من طرف "على  PATAT فقد عرفها الاقتصادي .1

 .1"لتحقیق  أهداف السیاسة الاقتصادیة العامة
قبل السلطات النقدیة ع التدابیر المتخذة من فعرفها على أنها " مجمو  George Panienteأما الاقتصادي  .2

 .2قصد إحداث اثر على الاقتصاد ، وكذلك من أجل ضمان استقرار أسعار الصرف "
على أنها "السیاسة النقدیة التي تشمل جمیع القرارات والإجراءات النقدیة بصرف  Eizingوعرفها الاقتصادي  .3

النظر عما كانت أهداف نقدیة أو غیر نقدیة وكذلك جمیع الإجراءات النقدیة التي تهدف للتأثیر في النظام 
 .3النقدي"

غرض الرقابة على الائتمان والتأثیر ومنه فالسیاسة النقدیة هي جملة الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدیة ب     
 .اف السیاسة الاقتصادیة في البلدعلیه وهذا لتحقیق أهد

 السیاسة النقدیة  نواعثانیا :أ
 :4بین نوعین للسیاسة النقدیة حسب حالة النشاط الاقتصادي وهمافي هذا الصدد یمكن أن نمیز     

                                                           
-1990السیاسة النقدیة ودورها في تحقیق النمو دراسة تحلیلیة خلال الفترة تقییم أدوات بن عزة اكرام ، شلیل عبداللطیف ،  1

 180 :ص، 2018سنة  ،02العدد ،04یة ، المجلد مجلة البشائر الاقتصاد ،2017
ة الاقتصاد الدولي لمج ،2017-2000تحلیل اتجاهات السیاسة النقدیة في الجزائر خلال الفترة  ،دحماني أمال ، رشید سالمي 2

 .131 :ص ،2019سنة  03، العدد  02لمة ، المجلد والعو 
،  02، مجلة التمكین الإجتماعي ، المجلد  2017-2010واقع السیاسة النقدیة خلال الفترة لام أسماء ، علام فاطمة ، ع 3

 .452 :ص، 2020سبتمبر  ،03العدد
 .453 :علام أسماء ، علام فاطمة ، مرجع نفسه ، ص 4
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الاقتصادي (حالة انكماشیة)  الناتجة عن زیادة  یتم إتباعها في حالة الركودتوسعیة:النقدیة السیاسة ال .1
الاقتصاد من خلال زیادة  إنعاشا ما یدفع البنك المركزي للتدخل لغرض ذوه، العرض مقارنة بالطلب

 المعروض النقدي لإعادة التوازن بین العرض والطلب بهدف تضییق الفجوة الانكماشیة باستخدام :
 انوني بغیة زیادة القدرة الائتمانیة للبنوك التجاریة.تخفیض سعر الخصم ونسبة الاحتیاطي الق 
  الأفراد على طلب القروض إقبالتخفیض معدل الفائدة لتشجیع 
  عملیات السوق المفتوحة والتي یدخل البنك المركزي من خلالها كمشتري للسندات الحكومیة من أجل زیادة

 .وضع كمیة أكبر للنقود في السوق
یتم إتباعها في حالة الانتعاش الاقتصادي (حالة تضخمیة) الناتجة عن زیادة  نكماشیة:الا نقدیة السیاسة ال .2

ا الغرض ذهیل من كمیة النقود المتداولة ، ولمما یستدعي تدخل البنك المركزي للتقل، الطلب مقارنة بالعرض
 یقوم البنك المركزي بعكس ما یقوم به في الحالة الانكماشیة من خلال :

 ل الفائدة للتقلیل من الطلب على النقود؛الرفع من معد 
 الدخول في السوق المفتوحة كبائع للسندات الحكومیة بغرض امتصاص الكتلة النقدیة المتداولة ؛ 
 الرفع من معدل الخصم ونسبة الاحتیاطي القانوني من أجل التقلیل من النقود المتداولة في الاقتصاد. 

 أهداف وأدوات السیاسة النقدیة الفرع الثاني :
النشاط الاقتصادي وهده الأهمیة تنبع من أهمیة الأدوات المستعملة وكذلك للسیاسة النقدیة دور مهم في     

 الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها.
 أهداف السیاسة النقدیةأولا:  

 1:تسعى السیاسة النقدیة إلى تحقیق الأهداف التالیة    
هو أهم أهداف السیاسة النقدیة ، إذ أن كل الدول تسعى لتجنب التضخم والسیطرة الأسعار:تحقیق استقرار  .1

 ؛والاقتصاديالنقدي  والاستقرارعلى مستوى الأسعار ومن ثمة تحقیق التوازن 
السلطات النقدیة تسعى لزیادة المعروض النقدي في حالة البطالة الكامل:المساهمة في تحقیق هدف التشغیل  .2

 وبذلك یزداد الاستثمار والتشغیل؛ ،تزید الطلب الفعالوالكساد ل
تستهدف السیاسة النقدیة في هده الحالة التأثیر على معدل : المشاركة في تحقیق معدل نمو اقتصادي مرتفع .3

ذلك حتى یتمكن الاقتصاد من تحقیق معدلات نمو و  ،الائتمان من خلال التوسع الائتماني والمعروض النقدي
 باستمرار؛متزایدة 

إن التقلیل من حجم الائتمان والطلب المحل العمل على تحقیق توازن میزان المدفوعات وتحسین قیمة العملة : .4
وبالتالي تشجیع الصادرات وتقلیل الإقبال  ،ى العام للأسعار داخل الدولةو یؤدي إلى خفض حدة ارتفاع المست

                                                           
، 2018-2001السیاسة النقدیة في الجزائر في ظل التمویل غیر التقلیدي دراسة حالة الجزائر للفترة  فعالیة ،روشو عبد القدر1

 .37 :، ص2020، سنة 03، العدد  12مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة ، المجلد 
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تقلیل ا ما یساهم في ذة نتیجة ارتفاع أسعار الفائدة وهعلى شراء السلع الأجنبیة ودخول رؤوس الأموال الأجنبی
 العجز في میزان المدفوعات .

  ثانیا:أدوات السیاسة النقدیة 
النقدي النقدیة للتأثیر على حجم المعروض أدوات السیاسة النقدیة هي الآلیات المستخدمة من طرف السلطات      

ا ما سیتم ذغیر مباشرة (كمیة) وه وأدوات ،(كیفیة) أدوات مباشرةبما یتماشى والأهداف المسطرة، وهي تختلف بین 
 :التطرق إلیه فیما یلي

 صفة تقلیدیة وتستهدف التأثیر على حجم النقد والائتمانیطلق علیها عادة  1:(الكمیة) دوات غیر مباشرةالأ .1
 ونذكر أهمها فیما یلي: المصرفي

 البنك المركزي مقابل إعادة خصمه للأوراق التجاریة  هو سعر الفائدة الذي یحصل علیه الخصم: سعر إعادة
من أجل تدعیم احتیاطاتها النقدیة وزیادة قدرتها على منح  ،التي تقدمها له البنوك التجاریة للحصول على أموال

 ؛الائتمان وخلق ودائع جدیدة
  :وكمیة الائتمان المصرفي الذي  ،یستخدم البنك المركزي هذه الأداة للتأثیر على حجمنسبة الاحتیاطي الإجباري

. فیعمل البنك وذلك حسب مقتضیات الوضع الاقتصادي السائد ،ا بتوسیعه أو تقییدهذوه ،تمنحه البنوك التجاریة
المركزي على زیادة نسبة الاحتیاطي النقدي القانوني أثناء فترة التضخم وعلى العكس تمام یسعى البنك المركزي 

 الة الكساد بهدف تشجیع البنوك على التوسع في الائتمان.إلى تخفیض هذه النسبة في ح
 :وذلك ،المقصود بها قیام البنك المركزي بتزوید أو سحب النقود من الجهاز المصرفي عملیات السوق المفتوح 

بهدف التأثیر على الائتمان وعرض النقود حسب الظروف   ،عن طریق شراء أو بیع الأوراق المالیة في السوق
 ة السائدة.الاقتصادی

 الأدوات المباشرة  .2
لمباشرة هناك أدوات أخرى یتبعها بنك الجزائر للحد من حریة المؤسسات المالیة في ممارسة ا بالإضافة للأدوات   

 2بعض النشاطات نذكر منها:
 سیاسة تأخیر القروض 
 السیاسة الائتمانیة للقروض 
 وضع حد أقصى لسعر الفائدة. 
 

                                                           
مجلة البشائر الاقتصادیة ، المجلد  ، دراسة تحلیلیة فعالیة السیاسة النقدیة في ضبط المعروض النقدي ،رشام كهینة ،جمیل أحمد 1
 .331 :ص ،2019سنة  ،1العدد   ،5

قیاس أثر السیاسة النقدیة على الاستقرار النقدي في الجزائر خلال الفترة كمال بن دقفل،  عادل مختاري، امحمد بن البار،2
 217 216ص ص: 2021،سنة  01، العدد 10المجلد)، مجلة الاقتصادیات المالیة البنكیة وإدارة الأعمال، 1990-2019(
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 1:الأخرى الأدوات .3
 هذه الأدوات في التحكم في أنواع معینة من القروض  وتنظیم الإنفاق ومن أهمها:تستخدم   
 لنسبة الدنیا للسیولة؛ا 
 الودائع المشروطة من اجل الاستیراد؛ 
 قیام البنك  المركزي ببعض العملیات المصرفیة؛ 
 الأدبيوالإقناع  التأثیر. 

 2020-2000ظل الإصلاحات خلال الفترة  الجزائرواقع السیاسة النقدیة ف ب الثاني:المطل
 معرفة بأن السیاسة النقدیة مرت بمرحلتین علینا ة النقدیة خلال فترة الدراسة یجب قبل التطرق لواقع السیاس     

لى ذلك قلة عائدات إبحیث لم تكن هناك صرامة في تطبیقها إضافة  مرحلة ما قبل صدور قانون النقد والقرض
تزامنت مع صدور  يما المرحلة الثانیة فهي التأقیمة العملة ،وضعف الاستثمارات الأجنبیة ،المحروقات ، تدهور 
 . 2الذي جاء لیبرز دور السیاسة النقدیة  14/4/1990بتاریخ  10-90قانون النقد والقرض 

ن تزامنت مع تحس ،تغیرات وإصلاحات مختلفة  2020-2000ي خلال الفترة الممتدة من عرف الاقتصاد الوطن
إلى حالة ا بسبب ارتفاع أسعار النفط ،أما في الجانب النقدي فانتقل النظام المصرفي ذالوضعیة الاقتصادیة  وه

، جعلتها تشهد السیولة ،إذ عرفت السیاسة النقدیة تغییرا وهدا بإجراء تعدیلات على قانون النقد والقرضفائض في 
 الاستقرار الاقتصادي.خلال هده الفترة نقلة نوعیة من أجل تحقیق 

 3 :فالسلطات النقدیة في البلاد قامت بمجموعة من التعدیلات نذكر منها
  والذي مس الجانب الإداري لتسییر بنك الجزائر  2001فیفري  27المؤرخ في  01-01إصدار الأمر رقم ،

والقرض ،وهدا من أجل دون المساس بمحتوى القانون ، إذ فصل بین مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقض 
 تعزیز استقلالیة بنك الجزائر؛

  والمتضمنة إدخال أداة استرجاع السیولة في السوق  2002افریل  11المؤرخة في  2002-02التعلیمة رقم
 النقدیة، وهي أداة جدیدة للسیاسة النقدیة غرضها امتصاص فائض السیولة ؛

  ه هو انخفاض معدل استقلالیة السلطة النقدیة وأهم ما جاء ب 2003اوث  26المؤرخ في  11-03الأمر
وخصوصیة وضع الجهاز المصرفي الذي كان یعاني من الضعف والذي تزامن مع فضیحة الخلیفة وتفشي 

 ؛ الأموالظاهرة اختلاس 

                                                           
مجلة ، 2019-2000دور السیاسة النقدیة في معالجة التضخم دراسة قیاسیة حالة الجزائر ، رحماني سمیر ،بن سماعین مراد 1

  .229 -228 :ص ص، 2021، 01، العدد 04المجلد ، آفاق للبحوث والدراسات
للفترة  قتصادي بالجزائر دراسة تحلیلیةالسیاسة النقدیة على مؤشرات الاستقرار الاأثر ، موراد وحطاب، لهشمي عبد الكامل 2

  568:ص، 2021السنة  ،02العدد ، 10لقانونیة والاقتصادیة ، المجلد، مجلة الاجتهاد للدراسات ا2000-2019
 .570 -569:، ص صمرجع نفسه موراد، وحطاب، لهشمي عبد الكامل 3
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  ات المالیة الخاص بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسس 2004مارس  04 الصادر بتاریخ 01-04القانون
 2004مارس 04بتاریخ  02-04ملیون للمؤسسات المالیة یلیه القانون 500و، جملیار د 2.5والمقدر ب

كحد أقصى  ٪15و ٪0والمتعلق بشروط تكوین الاحتیاطي الإجباري لدى بنك الجزائر والذي یتراوح معدله بین 
ث من خلاله والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة حی 2004مارس 4المؤرخ بتاریخ  03-04ویلیه القانون 

من إجمالي الودائع لدى صندوق الودائع المصرفیة بهدف تعویض  ٪1یلزم إیداع علاوة نسبیة مقدرة ب
 المودعین في حال عدو إمكانیة الحصول على ودائعهم؛  

  والمتعلقة بتسهیله الودائع، والتي یمكن ان تلجأ إلیها المصارف  2005جوان  14المؤرخة في  05-04التعلیمة
ساعة مقابل مكافئة بمعدل ثابت یعلن عنه بنك الجزائر  24تشكیل ودائع لدى بنك الجزائر لمدة  عن طریق

 مسبقا ویتغیر حسب تقلبات السوق وهیكل الودائع؛
  المتعلقة بنظام  04-02المعدلة والمتممة للتعلیمة  2007دیسمبر  24المؤرخة في  07-13التعلیمة رقم

من الوعاء المحدد ،أما معدل مكافئة  ٪8ل الاحتیاطي الإجباري بالاحتیاطات الإجباریة حیث حدد معد
ا المعدلة والمتممة 2008مارس  11المؤرخة في  08-02طبقا للتعلیمة  ٪0.75الاحتیاطات الإجباریة حدد ب

   ؛المتعلقة بنظام الاحتیاطات الإجباریة 05-01للتعلیمة 
  بعملیات السیاسة النقدیة ووسائلها وإجراءاتها ، حیث المتعلق  2009ماي  26المؤرخ في  02-09النظام رقم

 تم تعزیز الإطار ألعملیاتي للسیاسة النقدیة ؛
  المتعلق بإصلاح السیاسة النقدیة  11-03 للأمرالمعدل والمتمم  2010اوث 26المؤرخ في  04-10الأمر

 استهداف التضخم؛ من خلال المحافظة على استقرار الأسعار كهدف صریح للسیاسة النقدیة مع ضرورة
  المتعلقة بنظام  2004-02المعدلة والمتممة للتعلیمة  2013افریل23المؤرخة في  13-02التعلیمة

 ؛٪12الاحتیاطات الإجباریة حیث تم رفع نسبة الاحتیاطي الإجباري إلى 
  13 المؤرخة في 2004-02المعدلة والمتممة للتعلیمة  2016افریل  25المؤرخة في  20116-03التعلیمة 

من وعاء  ٪8حیث یحدد معدل الاحتیاطیات الإجباریة ب المتعلقة بنظام الاحتیاطات الإجباریة 2004ماي 
F10Pالاحتیاطیات الإجباریة ؛

1 
  المتعلق بالنقد والقرض هدا  11-03المعدل والمتمم للأمر  2017أكتوبر  11بتاریخ 10-17صدور القانون

مكرر والتي تقر باستحداث أداة جدیدة للتمویل تعرف بسیاسة  45التعدیل طرأ على مادة واحدة هي المادة 
 ؛2التمویل غیر التقلیدي (السیاسة الكمیة)

                                                           
 .2016افریل 25المؤرخة في  20116-03التعلیمة  1
 .2017أكتوبر 11المؤرخ في  10-17لقانون ا 2
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  ماي  13المؤرخة في  2004-02المعدلة والمتممة للتعلیمة  2019دیسمبر  05المؤرخة في  19-02التعلیمة
من وعاء  ٪10المتعلقة بنظام الاحتیاطات الإجباریة حیث یحدد معدل الاحتیاطات الإجباریة ب 2004

 .1الاحتیاطات الإجباریة 
 2019-2000خلال الفترة  في الجزائر تطور أدوات السیاسة النقدیةتحلیل : المطلب الثالث

الفترة بوفرة مالیة ما سبب تزاید في كمیة النقود في السوق وللقضاء على تمیز الاقتصاد الجزائري في هده ی    
 ،معدل الخصم الكتلة الزائدة من خلالة لامتصاص التضخم قام بنك الجزائر باستخدام أدوات السیاسة النقدی

 .وسیاسة السوق المفتوحة ،كما أنه قام باستحداث أدوات جدیدة للسیاسة النقدیة،الاحتیاطي الإجباري 
 2:تطور معدل إعادة الخصم :الأولالفرع 
یستعمل من قبل بنك الجزائر للتأثیر في قدرة البنك   ،یعتبر معدل إعادة الخصم من أهم أدوات السیاسة النقدیة     

كان  10-90إذ أن بنك الجزائر وقبل صدور قانون النقد والقرض ، التجاري في منح القروض بالزیادة أو بالنقصان
یتعامل مع القطاعات الاقتصادیة وفق معیار المفاضلة في منح القروض، ویطبق معدل إعادة خصم بكل قطاع 

تغییره كل سنة تقریبا ویقوم تم تعویضه بنظام التحدید الموحد لمعدل الخصم والذي یتم  1992ولكن مند سنة 
، ویقدم بنك الجزائر لمجلس النقد والقرض مختلف التوقعات الخاصة نقد والقرض بكیفیات وشروط تحدیدهمجلس ال

بتطور المجامیع النقدیة والقرض مع بدایة كل سنة وفي نفس الوقت یقترح أدوات السیاسة وهذا من أجل تحقیق 
 الأهداف المسطرة. 

 )2019-2000للفترة (ل إعادة الخصم دوالجدول التالي یوضح لنا تطورات مع
 )2019-2000ل إعادة الخصم الفترة (تطور معد :04جدول رقم 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2019دیسمبر  05المؤرخة في  2019-02التعلیمة  1
، مجلة الاقتصاد الدولي  2017-2000تحلیل اتجاهات السیاسة النقدیة في الجزائر خلال الفترة  ،سالمي مال ،رشیدأدحماني  2 

 .134 :، ص 2019، سنة  03، العدد02المجلد والعولمة ، 

 معدل إعادة الخصم إلى غایة بتداء منایحسب 
27|/01/2000 21/10/2000 7.5 ٪ 
22/10/2000 19/01/2002 6.5 ٪ 
20/01/2002 31/05/2003 5.5 ٪ 
01/06/2003 06/03/2004 4.5 ٪ 
07 ّ/03/2004 30/09/2016 4٪ 

 ٪3.5 2017أفریل  2016أكتوبر
 ٪ 3.75 2019حتى 2017ماي 

 .19،ص 2020،مارس 49الثلاثي الرابع ، رقم : 2019لسنة  النشرة الإحصائیة  الثلاثیة: بنك الجزائر ، المصدر
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كان  2000ما یلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن معدل إعادة الخصم في انخفاض تدریجي إذ أنه في سنة     
، وذلك بسبب الحالة المالیة المرتاحة للبنوك وعدم لجوء هذه  2002سنة  ٪ 6.5لینخفض إلى  ٪ 7.5یقدر ب 

 عادة التمویل من طرف بنك الجزائر.الأخیرة بكثرة إلى إ
 2004سنة  ٪ 4.5 وإلى غایة 2003سنة  ٪5.5إلى أن وصل إلى عادة الخصم في الانخفاض إاستمر معدل 

ضف إلى ذلك محاولة السلطات النقدیة  ویرجع سبب هدا التخفیض إلى انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستویاته
 سبتمبر من سنة  حتى ٪4واصل معدل إعادة الخصم الانخفاض إلى حدود إتباع سیاسة توسعیة لتشجیع الاستثمار.

خصم ما لدیها من عن ویرجع هذا الانخفاض إلى تحسن الوضعیة المالیة للبنوك ما أدى بها إلى الإحجام  ، 2016
استمر معدل إعادة الخصم في الانخفاض إلى أن ،و نسبي في معدل التضخمالثبات الو لدى بنك الجزائر  أوراق 

وهدا بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم وهدا  2017افریل  2016في الفترة الممتدة من أكتوبر  ٪ 3.5وصل إلى 
ومحاولة بنك الجزائر لإعادة السیولة للجهاز  ب نقص السیولة المصرفیة  من جراء انخفاض أسعار النفط ببس

إلى یومنا  2017من ماي  داءابت٪ 3.75، لیرتفع بعد ذلك مسجلا نسبة تقدر بالمصرفي لتمویل الاقتصاد الوطني
 هدا  في محاولة من بنك الجزائر لامتصاص السیولة والتقلیل من التضخم.

 )2019-2000ل إعادة الخصم للفترة (والشكل التالي یبین تطور معد
 )2019-2000لفترة (خلال اتطور معدل إعادة الخصم  :01الشكل رقم

 

 
 

 04معطیات الجدول رقم عتماد على من إعداد الطالبة بالاالمصدر:
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 الاحتیاطي الإجباري معدل تطور الفرع الثاني:
إلا  ٪28من خلال قانون النقد والقرض حددت صلاحیات بنك الجزائر نسبة الاحتیاط الإجباري بقیمة لا تتعدى     

وكل نقص في قیمة الاحتیاطي الإجباري لأي بنك یعرضه لغرامة  ،1في حالات الضرورة المنصوص علیها قانونا
من   ٪ 2.5بمعدل  قام بنك الجزائر وللمرة الأولى بفرض احتیاطي قانوني دلقو  ،ا النقصذمن ه ٪1یومیة بمعدل 

ل ، غیر أنها لم تطبق فعلیا إلا في أفری1994في أكتوبر  الودائع المصرفیة من دون الودائع بالعملات الصعبة 
 .2نظرا لوضعیة السیولة الضعیفة للبنوك 2001

معدل وتعد هذه الأداة مهمة باعتبارها ضمان للمودعین وأداة فعالة للسیاسة النقدیة والجدول التالي یوضح تطورات 
 )2020-2001الاحتیاطي الإجباري خلال الفترة (

 )2020-2001تطور معدل الاحتیاطي الإجباري خلال الفترة ( :5الجدول رقم 
 )٪الوحدة(                                                                                             

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة
معدل الاحتیاطي 

 الإجباري
3 4.25 6.25 6.5 6.5 6.5 6.5 8 8 8 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة
معدل الاحتیاطي 

 الإجباري
9 11 12 12 12 8 12 8-10 10-12  

 :من إعداد الطالبة ،بالاعتماد علىالمصدر :
 . 17ص  2020مارس  49رقم  الثلاثي الرابع 2019لسنة  النشرة الإحصائیة الثلاثیةر، بنك الجزائ 
 . 17ص  2012مارس  17الثلاثي الرابع رقم  2011لسنة  النشرة الإحصائیة الثلاثیة، بنك الجزائر 
 .17ص 2008دیسمبر  5الثلاثي الرابع رقم  2008بنك الجزائر ،النشرة الإحصائیة الثلاثیة لسنة  

من خلال معطیات الجدول أعلاه نلاحظ أن معدل الاحتیاطي الإجباري دخل حیز التنفیذ ابتداء من سنة     
سنة  ٪ 6.25و  2002سنة  ٪4.25نلاحظه أیضا انه في تزاید مستمر حیث بلغ ، وما ٪3إذ بلغ  20013
ا المعدل ولمدة ثلاث سنوات متتالیة إلى غایة سنة ذ، وحافظ على ه 20044سنة  ٪6.5لیصل إلى  2003
لیبدأ في الارتفاع بوتیرة مرتفعة نسبیا  2010ودام إلى غایة  ٪8إلى  2008لیعرف ارتفاعا آخر سنة   2007

                                                           
مجلة  ،2017-2014أثر الأدوات الكمیة للسیاسة على معدلات التضخم الشهریة في الجزائر خلال الفترة، مشري فرید وآخرون 1

 .22 :، ص2020، جوان 01، عدد04، مجلد  والإداریةللبحوث الاقتصادیة  الأصیل
 .136 135 :سابق ،ص صدحماني ، رشید سالمي ، مرجع  أمال 2
 المتعلقة بنظام الاحتیاطي القانوني 15/06/2001) المؤرخة في 01-01التعلیمة رقم ( 3
 المتعلقة بنظام الاحتیاطي القانوني  12/05/2004) المؤرخة في 02-04التعلیمة رقم ( 4
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، ویعود سبب هده  2016لیستقر عند هذا المعدل إلى غایة افریل ٪12بمعدل  2013سنة جلا أعلى قیمة له مس
الزیادات في معدل الاحتیاطي الإجباري، إلى امتصاص السیولة الزائدة وتعزیز دور السیاسة النقدیة في التخفیف من 

 حدة التضخم .
نلاحظ أن بنك الجزائر خفض معدل الاحتیاطي  2017ة وإلى غایة جویلی 2016أنه وابتداء من  مایو  غیر

ا لغرض ضخ السیولة لإنعاش الاقتصاد الوطني أین أصبحت البنوك تعاني من عسر مالي ذوه ٪8الإجباري إلى 
 ومحاولة من السلطات النقدیة في إعادة الاعتبار للبنوك لتمویل الاقتصاد في ظل انهیار أسعار النفط .

 2018خلال معطیات الجدول أعلاه أن بنك الجزائر قام برفع قیمة الاحتیاطي الإجباري سنةوما یلاحظ أیضا من 
إلى أواخر  2019من  فیفري  ٪12خلال شهر جانفي إلى  ٪10من  2019وفي سنة  ،٪10إلى  ٪8من 

2019. 
 .)2019-2001والشكل التالي یبین تطورات معدل الاحتیاطي الإجباري خلال الفترة (

 )2019-2001تطور معدل الاحتیاطي الإجباري خلال الفترة ( : 02الشكل رقم
 

 
 05الجدول رقم  معطیاتعلى  بالاعتماد:من إنجاز الطالبة المصدر

 السوق المفتوحة سیاسة الفرع الثالث: تطور
وتتمثل في تدخل بنك الجزائر في السوق النقدیة وذلك  سیاسة السوق المفتوحة من أدوات السیاسة النقدیة ،   

ل من ستة أشهر وسندات خاصة یمكن قبولها أقبغرض شراء أو بیع السندات العمومیة والتي یكون تاریخ استحقاقها ٌ 
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 . وتكون عملیات السوق المفتوحة ذات نضج من سبعة أیام (عملیات أسبوعیة عادیة) 1أو لمنح القروضللخصم 
 .2هر (عملیات ذات فترات نضج أطول)ش 12إلى 

لم یتمكن بنك الجزائر من بیع سندات عمومیة  أین حدث فائض السیولة في السوق النقدیة، 2001إذ أنه ومند سنة 
ه الجهود ذهناك جهود تبدل لاستعمالها كأداة نقدیة فعالة، ورغم ه 2004لامتصاص السیولة الزائدة، لكنه ومند سنة 

المفتوحة بقیت غیر مستعملة ولكن مع انخفاض نسبة السیولة في الاقتصاد أعاد بنك الجزائر تفعیل إلا أن السوق 
لسندات تستحق لفترة   ٪3.5ید معدل قدر بدأین تم تح 2017النقدیة الهامة ، وهو ما تجلى في أواخر  داةهذه الأ
 .3م بعد من قبل بنك الجزائرشهر لكن تطبیق عملیات فعلیة لم تت 12أشهر و 6أشهر ، 3أیام ، 7مابین 

 الفرع الرابع: تطور أداة استرجاع السیولة
ارتفاع  ا بسبب ذشهدت فترة من البحبوحة المالیة وه 2000سنة  ة المصرفیة الجزائریة وابتداء منإن المنظوم    

والسوق الحرة ، غیر أن أدى إلى الزیادة في معدل إعادة الخصم والاحتیاطات الإجباریة  ما ،العائدات البترولیة
 الجدیدة (أداة استرجاع السیولة  ذه الأداةبإدراج ه ، فقام بنك الجزائره السیاسة الأخیرة خلق عدید المشاكلذاللجوء له

، وهي عبارة عن إیداع طوعي لفائض الودائع لدى بنك الجزائر وما یمیزها عن الاحتیاطي  2002ابتداء من افریل 
إذ أنها ساهمت ، ا ما مكن البنوك من إمكانیة تسییر السیولةذونة ویمكن تعدیلها یوم بیوم ،هالإجباري أنها أكثر مر 

والجدول  .4بصورة كبیرة في امتصاص السیولة الفائضة وأصبحت تعتبر الأداة الأكثر فعالیة خلال السنوات الأخیرة 
 :)2016-2000التالي یمثل تطور معدل استرجاع السیولة خلال الفترة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .141 :ص، دحماني أمال ، رشید سالمي ، مرجع سابق 1
 .25 :ص، مرجع سابق، مشري فرید وآخرون 2
أطروحة دكتوراه الطور الثالث ، ، داء البنك المركزي في إدارة السیاسة النقدیة في ظل تقلبات أسعار النفطأ ، تقییمملیكة نجاعي 3

 .143 :،ص 2020كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، قسم العلوم التجاریة ، تخصص بنوك ومحاسبة ، سنة 
 371 :صنفسه، ید سالمي ، مرجع دحماني أمال ، رش4
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 )2016-2001خلال الفترة ( استرجاع السیولة في الجزائر أداةتطور : 06جدول رقم 
 )٪الوحدة(                                                                                                

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات
 0.75 1.25 1.75 1.25 1.25 0.75 1.75 2.75 أیام 7لمدة معدل استرجاع السیولة 

 1.25 2 2.5  2 1.90 __ _ _ أشهر3معدل استرجاع السیولة لمدة
 _ _ _ _ _ _ _ _ أشهر6معدل استرجاع السیولة لمدة

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
 _ 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0.75 0.75 أیام 7معدل استرجاع السیولة لمدة 

 3معدل استرجاع السیولة لمدة 
 شهرأ

1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 _ 

 6معدل استرجاع السیولة لمدة 
 أشهر

_ _ _ 1.5 1.5 1.5 1.5 _ 

 2019، 2008،2011لسنوات  الثلاثیة الإحصائیةالنشرات  على بنك الجزائر بالاعتمادمن إعداد الطالبة المصدر:
عرفت تغیرات مابین الارتفاع و  السیولةحظ من خلال الجدول أعلاه ، أن معدلات أداة استرجاع ما یلا    

ا المعدل ذلیخفض ه ٪2.75وبمعدل  2002أیام دخل حیز التنفیذ سنة  7الانخفاض، إذ أن استرجاع السیولة لمدة 
لیستقر المعدل  ،2008و 2005مابین سنتي  ٪1.75و ٪1.25ثم تراوح مابین ، 2004سنة ٪0.75إلى 
 .2016إلى سنة  2009من سنة  ٪0.75عند

، ارتفع  ٪1.90بمعدل  2005أشهر فقد دخل حیز التطبیق سنة  3أما فیم یخص معدل استرجاع السیولة لمدة 
 2016إلى غایة  2009من سنة  ٪1.25واستقر عند معدل  2007سنة ٪ 2.5وإلى  2006سنة ٪2إلى 

 2017، أما عن سنة  ٪ 1.5بمعدل  2005أشهر فقد بدا تطبیقه سنة  6وبخصوص معدل استرجاع السیولة لمدة 
لبنوك ه الأداة وذلك بسبب انخفاض السیولة في الاقتصاد والعجز الذي تعاني منه اذفبنك الجزائر لم یستخدم ه

 بسبب انخفاض أسعار البترول.
 ).2019-2000استرجاع السیولة في الجزائر خلال الفترة (والجدول التالي یبین تطور أداة 
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 )2016-2001خلال الفترة ( استرجاع السیولةتطور معدل  :03الشكل رقم
 

 
 06عتماد على معطیات الجدول رقم من إنجاز الطالبة بالإ المصدر :

 تسهیلات الودائع تطور معدل الفرع الخامس:
ساعة لدى بنك  24، إذ أنها تسمح للمصارف بانجاز ودائع لمدة  2005سنة  حیز التطبیقه الأداة ذدخلت ه    

وتعتبر  الأداة  ه الأداة بمنح مرونة واسعة للبنوك في مجال تسییر الخزینة في المدى القصیرذبحیث تقوم ه ،الجزائر
، ومن خلال ٪40بامتصاص فائض السیولة بنسبة تزید عن ه الأداة ذهوتقوم  .20061الأكثر نشاطا طوال سنة 

آلیة تسهیلات الودائع استطاع بنك الجزائر أن سیحب سیولة معتبرة من النظام المصرفي مند بدایة استعمالها في 
 .2ه الأداة في الرقابة على السیولة المصرفیة ذ، وهو ما یؤكد أهمیة ه 2005

 )2020-2005ه الأداة في الفترة الممتدة من (ذوالجدول أدناه یبین تطور ه 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .140 :صرشید سالمي ، مرجع سابق ،  و دحماني أمال1
 .145 :صق، ملیكة نجاعي ، مرجع ساب 2
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 )2015-2005سهیلات الودائع في الفترة(تطور معدل ت:07الجدول رقم 
 ٪الوحدة:                                                                                                  

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات 
 0.3 0.3 0.3 0.3 0.75 0.75 0.3 0.3 معدل تسهیلات الودائع

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات
 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 معدل تسهیلات الودائع

 .2019،2011،2008من إعداد الطالبة بالاعتماد على النشرات الإحصائیة لسنوات  المصدر :
 49.7بما قیمته  2006و  2005سنتي  ٪0.3بلغ من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن معدل تسهیلات الودائع    

.لیرتفع هذا المعدل  2006ملیار دینار أواخر سنة  456.7، ثم ارتفعت قیمتها إلى  2005ملیار دینار نهایة سنة 
، وما  2015إلى غایة  2009ابتداء من سنة  ٪0.3، لیعود إلى معدل  2008و 2007سنتي  ٪0.75إلى 

 . 2016ال هده الأداة ابتداء من سنة یلاحظ أیضا أن بنك الجزائر استغنى عن استعم
 )2015-2005سهیلات الودائع في الفترة(تطور معدل ت: 04الشكل رقم

 
 .07من إنجاز الطالبة بالاعتماد على معطیات الجدول رقم المصدر :

 )2019-2000ي الجزائر في الفترة (تحلیل تطور مؤشرات السیاسة النقدیة ف المبحث الثاني:
فقد  ،من العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي ومقابلاتها من أهم مؤشرات السیاسة النقدیة و عد الكتلة النقدیةت   

 أدت بالسیاسة النقدیة إلى إتباع مختلف الآلیات للتحكم فیها.عرفت تطورات هامة 
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 :  تطور الكتلة النقدیة الأولالمطلب 
 تعریف الكتلة النقدیة ومكوناتها :الفرع الأول

تسعى السیاسة النقدیة دوما لضبط الكتلة النقدیة(المعروض النقدي ) فتتدخل مستعملة أدواتها المختلفة للتأثیر     
 .بالاعتماد على السیاسة الملائمة للظروف السائدة  من أجل تحقیق الاستقرار النقدي والاقتصادي علیها،على 
 النقدیة:تعریف الكتلة أولا:
تعرف الكتلة النقدیة بأنها الكمیة من النقود والتي تمثل كل وسائل الدفع بجمیع أنواعها والتي تتحد من قبل    

أو هي كمیة النقود المتداولة في مجتمع معین خلال فترة زمنیة ، ویقصد  معینة.السلطة النقدیة خلال فترة زمنیة 
بالنقود المتداولة كافة أشكال النقود التي یحوزها الأفراد والمؤسسات والتي تختلف أشكالها باختلاف التطور 

 .1الاقتصادي والاجتماعي والمصرفي
 مكونات الكتلة النقدیةثانیا:

 :2منتتكون الكتلة النقدیة 
 (المتاحات النقدیة) الموجودات  M1 : وتتكون من الأوراق النقدیة والقطع النقدیة بالإضافة إلى الودائع الجاریة

 كالحسابات البریدیة الجاریة؛
  الكتلة النقدیةM2: به المؤسسات المالیة والنقدیة والدولیة ومثل  ذأختعني عرض النقود بالمفهوم الواسع والذي ت

الموجودات شبه النقدیة والتي تتمثل في  M1صندوق النقد الدولي، وتشمل بالإضافة إلى الموجودات النقدیة
 جل؛الودائع لأ

 سیولة الاقتصادM3: الودائع لأجل لدى المؤسسات  تتمثل في السیولة الإجمالیة التي تدخل بعین الاعتبار
شركات التأمین ،صندوق الادخار ، السندات الصادرة عن الخزینة المالیة غیر المصرفیة مثل مراكز البرید،

 .M2بالإضافة إلى  العمومیة والودائع لأجل لدى المؤسسات غیر المصرفیة
 )2019-2000الفترة(تحلیل تطور الكتلة النقدیة في الجزائر في  :الفرع الثاني

،  M1من المتاحات النقدیة والمعبر عنها بالموجودات  M2لواسع ا ي الجزائر بمعناهالنقدیة فا تتكون الكتلة   
 .)2019-2000الجزائر خلال الفترة (والجدول التالي یبین تطور الكتلة النقدیة في . النقودوأشباه 

 
 
 

                                                           
أثر تغیرات أسعار الفائدة وحجم الكتلة النقدیة على سعر الصرف  في الجزائر دراسة قیاسیة عادل مختاري، امحمد بن البار،  1

 .51 :ص، 2021،سنة  03، العدد 09المجلد ، 2018-1980للفترة  ARDLباستخدام منهجیة 
-2000فعالیة السیاسة النقدیة في ضبط نمو العرض النقدي والتضخم خلال الفترة ( ،ط/د جمال سویح، د علال بن ثابت 2

 .113:، ص 2019سبتمبر ، 17، العدد 05دلمجلة آفاق للعلوم ، المج ،)2016
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 ).2020-2001الفترة ( خلالالجزائر  الكتلة النقدیة  فيتطور  :08الجدول رقم 
 الوحدة : ملیار دینار                                                      

 M2 أشباه النقود M1 السنوات
2000 1048 .2 974.2 2022.4 
2001 1238.5 1235.0 2473.5 
2002 1416.3 1485.2 2901.5 
2003 1643.5 1656.0 3299.5 
2004 2165.7 1478.7 3644.4 
2005 2437.5 1632.9 4070.4 
2006 3177.8 1649.8 4827.6 
2007 4233.6 1761.0 5994.6 
2008 4964.9 1991.0 6956.0 
2009 4949.8 2228.9 7178.7 
2010 5638.5 2524.3 8162.8 
2011 7141.7 2787.5 9929.2 
2012 7681.5 3333.6 11015.1 
2013 8249.8 3691.7 11941.5 
2014 9603.0 4083.7 13686.8 
2015 9261.1 4443.4 13704.5 
2016 9407.0 4409.3 13816.3 
2017 10266.1 4708.5 14974.6 
2018 11404.1 5232.6 16636.7 
2019 10979.2 5531.4 16510.7 

 .2008،2011،2019الطالبة بالاعتماد على النشرات الإحصائیة الثلاثیة لسنوات : إعدادالمصدر:
 ) نلاحظ أن الكتلة النقدیة  دناهمن خلال الجدول أ) :2004-2000المرحلةM2  في تزاید مستمر من سنة

ملیار دج  ویعود هدا الارتفاع إلى زیادة الأرصدة النقدیة  2473.5 قیمة 2001لأخرى حیث بلغت سنة 
تطبیق مخطط الإنعاش الاقتصادي  والبدأ في الأجنبیة ودلك نتیجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولیة ، 

 7.5الذي انتهجت خلاله سیاسة توسعیة من أجل تحقیق معدل نمو مرتفع، والذي خصص له مبلغ قدر ب
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ملیار  2901.5قیمة  M2فقد بلغت الكتلة النقدیة  2002أما سنة  .1دجملیار  520دولار أي ما یعادل  ملیار
  2002مقارنة بسنة  ٪12.06بمعدل نمو قدر ب. 2003سنة ملیاردج 3299.5دینار ثم انتقلت إلى 

 ملیار دینار. 3644.4قیمة  M2فقد بلغت  2004ما في سنة أ    
 ) استمرار الكتلة النقدیة  علاهما نلاحظه من خلال الجدول أ ):2009-2005المرحلة M2  في الارتفاع فقد

إلى  2006لترتفع سنة  البرنامج التكمیلي لدعم النمو ذبسبب تنفی ملیار دینار 4070.4قیمة  2005بلغت سنة 
-6965,00-5994.07واستمرت الكتلة النقدیة في الارتفاع حیث قدرت ب( ،ملیار دینار 4827.5

 على التوالي. 2007،2008،2009ملیار دج للسنوات  ) 7178.20
 )ه الفترة بأن الكتلة النقدیة ذما یلاحظ خلال ه): 2014-2010المرحلةM2   في تزاید مستمر فقد بلغ متوسط

ملیار دج بمعدل نمو قدر  8162.8قیمة  M2بلغت  2010فمع بدایة   ،٪11.4 خلال هذه الفترة M2نمو 
ه ذویرجع سبب ه دج ملیار 13686.8حیث بلغت  2014ت في الارتفاع إلى غایة واستمر  ٪12.05ب 

 2014-2010الشروع في تنفیذ البرنامج الخماسي لدعم النمو و ،الزیادة إلى ارتفاع أسعار النفط  بشكل كبیر
 .2ملیار دولار  150الذي كلف خزینة الدولة ما یقارب 

 ) خلال  ٪0,8و  ٪0.13شهدت هده المرحلة معدلات نمو منخفضة تتراوح بین ):2019-2015المرحلة
 2017سنة  M2على التوالي بسبب انهیار عائدات أسعار النفط ، لتبلغ  الكتلة النقدیة  2016و 2015سنتي 

ملیار دج في  300ا بسبب ضخ ما قیمته ذوه ٪8,4قدر ب وملیار دولار بمعدل نم 14974.6ما قیمته 
مكرر من نفس الأمر  45ملیار دج بموجب المادة  2185و  11-03من الأمر  53بموجب المادة الاقتصاد 

فنلاحظ ارتفاع الكتلة   2019و2018  أماسنتي ،3إطار سیاسة التمویل غیر التقلیدي المعدل والمتمم في
(التمویل التسییر الكمي وهدا بسبب سیاسة  ملیار دج 16510.7ملیار دج وإلى16636.7إلى  M2النقدیة 

 غیر التقلیدي).
 .)2019-2000والشكل التالي یبین تطور معدلات الكتلة النقدیة في الجزائر خلال الفترة (

 
 
 
 
 

                                                           
 .114، مرجع سابق، ص: ثابت ط/د جمال سویح، د علال بن 1
 .114، المرجع نفسه، ص: ط/د جمال سویح، د علال بن ثابت 2
على فعالیة السیاسة النقدیة في  2017انعكاسات تعدیل قانون النقد والقرض في سنة صالح الدین سعودي ، كزار رمضان ،  3

 .456 :، ص 2020دیسمبر، 02، العدد05المجلد  ،عمالمجلة اقتصاد المال والأ ،الجزائر
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 )2019-2000الفترة ( خلالفي الجزائر   M2 لكتلة النقدیةاتطور معدلات  :05الشكل رقم

 

 
 08من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطیات الجدول رقم: المصدر:

یؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم في الجزائر والجدول التالي یبین تطور معدل    M2إن ارتفاع الكتلة النقدیة 
 .)2019-2000الجزائر خلال الفترة ( في  M2والكتلة النقدیة التضخم
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 ).2019-2000الفترة ( خلالفي الجزائر  M2 والكتلة النقدیة  تطور معدل التضخم .09الجدول رقم :
 ٪الوحدة :                                                               

 

 بیانات البنك الدولي.عتماد على د الطالبة بالادامن إع المصدر:
 .)2019 2000 (الفترة خلال معدل التضخم ل التالي یبین تطوراتوالشك

 
 
 
 

 M2الكتلة النقدیة  معدل التضخم السنوات
2000 0.34 2022.4 
2001 4.23 2473.5 
2002 1.42 2901.5 
2003 4.27 3299.5 
2004 3.96 3644.4 
2005 1.38 4070.4 
2006 2.31 4827.6 
2007 3.68 5994.6 
2008 4.86 6956.0 
2009 5.74 7178.7 
2010 3.91 8162.8 
2011 4.52 9929.2 
2012 8.89 11015.1 
2013 3.26 11941.5 
2014 2.92 13686.8 
2015 4.78 13704.5 
2016 6.40 13816.3 
2017 5.59 14974.6 
2018 4.27 16636.7 
2019 1.95 16510.7 
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 )2019-2000الفترة ( خلالي الجزائر :تطور معدل التضخم  ف 06الشكل رقم

 

 
  09رقم عتماد على معطیات الجدوللا: من انجاز الطالبة با المصدر

وتعتبر أدنى قیمة له خلال فترة  ٪0.34معدل التضخم  بلغ 2000من خلال الجدول أعلاه نلاحظ انه في سنة    
 .1وتدني حجم الائتمان الدراسة بسب اعتماد سیاسة ائتمانیة صارمة هدفها الحد من التوسع النقدي

بمعدل  M2ونمو للكتلة النقدیة  الإنعاش الاقتصاديدعم مع انطلاق برنامج  ٪4.23إلى  2001لیرتفع سنة 
 ٪4.27فارتفع معدل التضخم إلى  2003،أما سنة٪1.42حیث بلغ  2002لینخفض مرة أخرى سنة  ،18,23٪
نعاش نتیجة لتطبیق برنامج الإ M2ا الارتفاع راجع للزیادة في الكتلة النقدیة ذه 2004سنة  ٪ 3.96وإلى 

على  2005،2006،2007لسنوات  ٪3.68،٪2.31، ٪1.38لالاقتصادي، لكنه عاود الانخفاض مجددا إلى معد
ارتفع معدل التضخم مرة أخرى التوالي وهدا راجع لتطبیق بنك الجزائر لأداة استرجاع السیولة وتسهیلات الودائع ، 

نتیجة انخفاض ساسیة ارتفاع أسعار المنتجات الأا بسبب ذوه 2012سنة  ٪8.89و ٪5.74إلى  2009سنة 
بدأ معدل التضخم في الانخفاض حیث  2013وابتداء من سنة  ،أسعار النفط بسبب الأزمة المالیة العالمیة 

سعار النفط .أما في سنوات أا بسبب التقلبات في ذه 2014سنة  ٪2.92لیستمر في الانخفاض إلى  ٪ 3.26بلغ
ا بسبب الزیادة في الكتلة النقدیة  الناتجة عن ذوهبدأ معدل التضخم في الارتفاع النسبي    2015،2016،2017

 .ي)والتي تعرف بالتمویل غیر التقلیدي(التسییر الكمالسیاسة النقدیة المطبقة 
 

                                                           
 . 119:ص ،مرجع سابق ،علال بن ثابتد  ،جمال سویحط/د 1
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 : مقابلات الكتلة النقدیةالمطلب الثاني
 ةت الكتلة النقدیبلامقاعناصر : تعریف و  ولالفرع الأ 

 التعریف  .1
  تمثل مقابلات الكتلة النقدیة مجموع الأصول والدیون التي تقابلها عملیة إصدار وخلق النقود من طرف البنك

 . 1المركزي ،والبنوك التجاریة 
 الغطاء الذي على أساسه یتم إصدار النقد وتعرف بأنها"مجموع الدیون العائدة  تمثل مقابلات الكتلة النقدیة

 2لمصدري النقد التي تكون سببا للكتلة النقدیة".
 عناصر مقابلات الكتلة النقدیة .2

 3:هناك ثلاث عناصر مكونة لمقابلات الكتلة النقدیة نذكرها فیما یلي  
 :صل من خلالها على الذهب والعملات بمعاملات مع العالم الخارجي تحتقوم الدولة  الذهب والعملات الأجنبیة

في الداخل ، فیقوم بنك الجزائر بحجزها وإصدار مقابلها عملة  الأجنبیة المختلفة ، إلا أنها غیر قابلة للتداول
 وتعد أهم مقابل لمجامیع الكتلة النقدیة. وطنیة .

 :میة وتقوم بطرحها في السوق النقدیة للاكتتاب ، فإذا تصدر الخزینة سندات حكو  القرض المقدم للخزینة
أما إذا تحصلت علیها البنوك التجاریة أو   ،اكتتبت من طرف بنك الجزائر فیصدر مقابلها نقود قانونیة 

 ویحصلان مقابلها على نقود قانونیة . ، الجمهور فیتم خصمها لدى بنك الجزائر
 :تقوم البنوك بمنح قروض لتمویل مختلف النشاطات الاقتصادیة انطلاقا من المبالغ  القروض المقدمة للاقتصاد

لإعادة خصم ما لدیها من أوراق تجاریة أو منحها قروض بصفته المقرض الأخیر المودعة لدیه ، وقد تلجأ 
تأثیرا على المفسرة لأسباب الإصدار النقدي والأكثر  ه القروض من أهم العناصرذوتعتبر ه  ،للنظام المصرفي
 الكتلة النقدیة .

 )2019-2000تحلیل تطور مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر خلال الفترة (الفرع الثاني:
 )2019-2000ل الفترة الممتدة من (تطور مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر خلا تالیةبن الجدول التبی   
 
  
 

                                                           
 ،2014، مجلة رؤى اقتصادیة ، العدد السابع ، دیسمبر  2013-2000سیاسة عرض النقود في الجزائر للفترة علي صاري،  أ 1

 . 30 :ص
 155 :، صمرجع سابق ،د نجاعي ملیكة 2
-2000تطور الكتلة النقدیة في الجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط خلال الفترة تحلیل مال بوسمینة، أط/د وسام مویسي ، د  3

  .   660:،ص 2020،جوان  2،العدد 7مجلة العلوم الانسانیة لجامعة أم البواقي ، المجلد ، 2017
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 صافي الأصول الأجنبیةتطور   .1
 )2019-2001في الجزائر خلال الفترة ( صافي الأصول الأجنبیةتطور  :10الجدول رقم 

 الوحدة :ملیار دینار جزائري                                                                   
 افي الأصول الأجنبیةص السنوات افي الأصول الأجنبیةص السنوات
2001 1310.7 2011 13922.4 
2002 1755.7 2012 14940.0 
2003 2342.7 2013 15225.2 
2004 3119.2 2014 15734.5 
2005 4179/7 2015 15375.4 
2006 5515.0 2016 12596.0 
2007 7415.5 2017 11227.4 
2008 8577.3 2018 9485.6 
2009 10886.0 2019 7598.7 
2010 11997.0   

 . 2008-2014-2019من إعداد الطالبة بالاعتماد على النشرات الإحصائیة الثلاثیة لسنوات  المصدر :
وعلى اعتبار أن عائدات النفط تمثل نلاحظ تطور وتزاید في صافي الأصول الأجنبیة خلال الجدول أعلاه  من   
ما قیمته  2001إذ بلغت سنة  ،لارتفاع أسعار النفط ا التزاید یعزىذمجموع الإیرادات فإن همن  98٪

إلى أن وصل إلى مستویات قیاسیة سنة  توالت ارتفاعات إجمالي صافي الأصول الأجنبیة ،ملیار دج1310.7
فانخفضت قیمة صافي  2015، أما في سنة ، كأعلى قیمة خلال فترة الدراسة ملیار دج 15734.5بقیمة  2014

لتتوالى ،٪ 2,28بنسبة ملیار دج  15375,4 إلى والتي تعتبر غطاء للإصدار النقدي في الجزائر الأصول الأجنبیة
الأمر الذي  ٪10.8انخفاض قدر ب  ملیار دج بمعدل 11227,4قیمة  2017الانخفاضات إلى أن بلغت سنة 

 7598,7و 2018نة ملیار دج س  9485,6أدى إلى آلیة التمویل غیر التقلیدي لتغطیة الإصدار النقدي، و إلى
الانخفاض إلى التدني في أسعار النفط والتي قلصت من مداخیل الدولة من  و یعود هذا 2019ملیار دج سنة 
 .   M2في المقابل یلاحظ ارتفاع الكتلة النقدیة العملة الصعبة.
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 )2019-2001:تطور صافي الأصول الأجنبیة في الجزائر خلال الفترة (07الشكل رقم

 

 
  10 المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطیات الجدول رقم

 القروض المقدمة للدولة: .2
 )2019-2001في الجزائر خلال الفترة الممتدة من (للدولة ة الأصول المقدمتطور  :11الجدول رقم 

 الوحدة :ملیار دینار جزائري                                                      
 للدولةة المقدم القروض السنوات للدولةة المقدم القروض السنوات
2001 569.7 2011 -3406.6 
2002 578.7 2012 -3334.1 
2003 423.4 2013 -3235.4 
2004 -20.6 2014 -1992.4 
2005 -933.2 2015 567.5 
2006 -1304.1 2016 2682.2 
2007 -2193.1 2017 4691.9 
2008 -3665.7 2018 6325.7 
2009 -3488.9 2019 7023 
2010 -3510.9   
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 2008-2014-2019من إعداد الطالبة بالاعتماد على النشرات الإحصائیة الثلاثیة لسنوات  المصدر :
ملیار  578.7ملیار دج و 569.7من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن إجمالي القروض المقدمة للدولة بلغ قیمة    

 .على التوالي 2003و 2002و 2001ملیار دج لسنوات  423.4دج و
هذا ما یدل على قیام الخزینة بالاقتراض من النظام المصرفي بسبب ضعف الإیرادات المتأتیة من عائدات النفط  

 2004وابتداء من سنة إذ أنه  ما یلاحظ أیضا أنها في انخفاض لكن بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق الدولیة ،
،  2004سنة  ملیار دج -20.6فقد بلغت  في قیمة القروض المقدمة للدولة كبیر یلاحظ انخفاض 2014إلى 

ا یدل ذهو  ،2014 سنة -1992,4، إلى أن بلغت 2006ملیار دج سنة - 1304.1،  2005سنة  -933.2
،إلا أنه وابتداء من سنة ط على إحجام الخزینة على القیام بالاقتراض من النظام المصرفي بسبب انتعاش أسعار النف

لیعرف ارتفاعا  2015ملیار دج سنة  567.5بقیمة عرف صافي القروض المقدمة للدولة ارتفاعا ملحوظا  2015
 6325.7و  ٪ 74,9بمعدل  2017ملیار دج سنة 4691.9وب   2016ملیار دج سنة  2682.2آخر قدر ب 

ا بسبب ارتفاع مستحقات بنك الجزائر من جراء شراء مباشر لسندات ذهو  ٪34.8بمعدل نمو  2018ملیار دج سنة 
 .1الخزینة في إطار انتهاج سیاسة التسییر الكمي ( التمویل غیر التقلیدي) 

 )2019-2001في الجزائر خلال الفترة ( القروض المقدمة للدولةتطور  :08الشكل رقم 
 

 
 

 11من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطیات الجدول رقم المصدر :
                                                           

للدراسات  رنو  مجلة ،انعكاسات تطبیق سیاسة التمویل غیر التقلیدي على الاقتصاد الجزائري فوزي، بن لخضر مسعودة ،اینال 1
 .332 :ص ،2020، جوان 10العدد  ،06الاقتصادیة ، مجلد 
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 القروض المقدمة للاقتصاد: .3
 )2019-2001في الجزائر خلال الفترة ( للاقتصادتطور الأصول المقدمة  :12الجدول رقم 

 الوحدة :ملیار دینار جزائري                                                     
 للاقتصادة القروض المقدم السنوات للاقتصادة المقدم القروض السنوات
2001 1078.4 2011 3726.5 
2002 1266.8 2012 4287.6 
2003 1386.2 2013 5156.3 
2004 1535.0 2014 6504.6 
2005 1779.8 2015 7277.2 
2006 1905.4 2016 7909.9 
2007 2205.2 2017 8880.0 
2008 2615.5 2018 9976.3 
2009 3086.5 2019 10857.88 
2010 3268.1   

 2008-2014-2019لسنوات  النشرات الإحصائیة الثلاثیةمن إعداد الطالبة بالاعتماد على  المصدر :
، فاتبعت منحى تصاعدي المقدمة للاقتصاد في تزاید مستمرما یلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن القروض     

بلغت قیمة  2004ملیار دج وسنة  1078.4قیمة  2001فقد بلغت سنة 2019إلى غایة سنة  2000من سنة 
ملیار دج ،  8880.0إلى  2017ملیاردج لتصل سنة   2615.5بلغت  2008ملیار دج وفي سنة 1535.0

ویرجع  ،ملیار دج ولقد كانت الزیادة بمعدلات نمو مختلفة من سنة لأخرى 10857.88إلى  2019لتصل سنة 
من جهة وإلى زیادة الطلب على القروض سبب هده الزیادات إلى زیادة الفوائض المالیة بسبب ارتفاع أسعار النفط 

عتمدتها البنوك لتمویل المشاریع الاستثماریة في إطار تدعیم وإلى التسهیلات الائتمانیة التي ا من قبل الأفراد ،
 ه الفترة من جهة أخرى.ذكیة في هالشباب وإلى الانتشار الواسع للقروض الاستهلا
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 )2019-2001في الجزائر خلال الفترة الممتدة من ( القروض المقدمة للاقتصادتطور :09الشكل رقم 

 

 
 

    12 من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطیات الجدول رقم المصدر :
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 الفصل الثاني خلاصة
إن السیاسة النقدیة هي جملة الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدیة بغرض الرقابة على الائتمان والتأثیر     

یقوم بنك الجزائر باعتباره المسؤول الأول على ه الأهداف ذولتحقیق ه ،علیه لتحقیق أهداف السیاسة لاقتصادیة للبلد
ا لغرض التحكم في المعروض النقدي ذرسم وتنفیذ السیاسة النقدیة باستعمال مجموعة من الأدوات الكمیة والكیفیة وه

 (الكتلة النقدیة) من أجل التحكم في التضخم.
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ر بالذكر أنها ومند دیج و ،ورات الحاصلة في الساحة العالمیةلقد واكبت المنظومة المصرفیة الجزائریة التط     

لاقتصاد الموجه إلى في إطار التحول من االاستقلال أجرت عدّة إصلاحات وتعدیلات على النظام المصرفي 
ا القانون ذوالقرض والذي یعد نقطة التحول في الجزائر، هالخاص بالنقد  90/10وكان أهمها القانون  اقتصاد السوق

لها القیام بها، لكنه ورغم ذلك فقد عرف  ةأدى إلى إبراز دور المنظومة المصرفیة الجزائریة والمهام الجدیدة المخول
صرفیة تحسین أداء المنظومة الم محاولةلنقائص أظهرت الحاجة إلى إجراء تعدیلات متتالیة علیه  90/10القانون 

والقانون  01/01ا ما تم فعلا من خلال مجموعة من الأنظمة والأوامر والقوانین أبرزها الأمر ذالجزائریة وه
 18/02مكرر والنظام  45بموجب المادة  2017أكتوبر 11المؤرخ  في  17/10وكان أحدثها التعدیل  ،03/11

هده الإصلاحات التي عرفتها السیاسة النقدیة أعادت لها الاعتبار من خلال تطبیق الخاص بالصیرفة التشاركیة . 
 للحد من التضخم  والتحكم الجید في المعروض النقدي(الكتلة النقدیة) المختلفة أدواتها 

 اختبار الفرضیات .1
 ومة تعتبر الفرضیة الأولى صحیحة إلى حد بعید إذ أن الإصلاحات المصرفیة ساهمت في تطور المنظ

وما نتج عنها المصرفیة وهذا ما اتضح لنا من خلال تتبع الإصلاحات والتعدیلات المرافقة لقانون النقد والقرض 
 من تحدیثات وتطورات في المنظومة المصرفیة الجزائریة؛

 لم یجد  والمتعلق بالصیرفة التشاركیة 02-18یا إذ أن النظام بفیم یخص الفرضیة الثانیة فهي صحیحة نس
 المناخ الملائم لتطبیقه في الجانب الشرعي والقانوني وكذلك جانب الموارد البشریة؛

  منها ما كان فعال في التحكم في أما فیم یخص الفرضیة الثالثة فصحتها نسبیة أیضا فأدوات السیاسة النقدیة
كمعدل استرجاع  أدوات جدیدة المعروض النقدي ومنها ما لم یكن فعال ما أدى بالسلطات النقدیة إلى استحداث

 السیولة وتسهیلات الودائع و أیضا سیاسة التمویل غیر التقلیدي والتي أدى تطبیقها إلى مخاطر تضخمیة.
 النتائج المتوصل إلیها .2
  توصلت النتائج أنه یتعارض مع قانون النقد والقرض خاصة في الجانب الخاص  18/02فیم یخص القانون

للقروض المصرفیة،أما الجانب الایجابي منه فیكمن في إمكانیة سحب الكتلة النقدیة  بطبیعة التعویض بالنسبة
 الخارجة عن النظام المصرفي وهدا من خلال التعاملات غیر الربویة للمصارف التشاركیة؛

  وهدا نظرا للسیولة الكبیرة  2015-2000معدل إعادة الخصم لم یستخدم من قبل السلطات النقدیة في الفترة
 ؛المسجلة على مستوى البنوك 

  هو الأداة الأكثر استعمالا من قبل السلطات النقدیة؛معدل الاحتیاطي الإجباري 
  وهدا بسبب عدم وجود  2001د ظهورها سنة سیاسة السوق المفتوحة لم تكن أداة فعالة ولم تثبت نجاعتها من،

 سوق نقدیة فعالة في الجزائر
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  هناك تزاید في المعروض النقدي سببه التزاید في الأصول الأجنبیة المتأتیة من  2000انه ابتداء من سنة
 عائدات الصادرات النفطیة ، والتي تم تحویلها عملة وطنیة ؛

  التوسع النقدي ساهم بشكل كبیر في ارتفاع معدل التضخم فاستحدثت السلطات النقدیة أدوات جدیدة للسیاسة
 أشهر) 6أشهر، 3أیام ، 7النقدیة للتحكم في فائض السیولة من أهمها:أداة استرجاع السیولة لفترات استحقاق (

 تقلصت الأصول الأجنبیة ما نتج عنه لكن مع التهاوي الكبیر في أسعار النفط  وكذلك تسهیلات الودائع؛
 انخفاض في المعروض النقدي ،أدى بالحكومة إلى الاعتماد على سیاسة التمویل غیر التقلیدي 

  تعد هده السیاسة سد للعجز في الخزینة العمومیة وهدا یمثل الجانب الایجابي لهده السیاسة أما الجانب السلبي
خ كمیة كبیرة من النقود في النظام المصرفي (زیادة في الكتلة فیتمثل في رفع معدلات التضخم من خلال ض

 إذ أنها لا تعد بدیل لعدم فعالیة أدوات السیاسة النقدیة التقلیدیة؛ النقدیة)،
  التمویل غیر التقلیدي في الجزائر تقوم على فكرة إصدار نقدي جدید بدون مقابل وهي سیاسة استثنائیة  سیاسة

 .سنوات لدى فهي تعد حلول ثانویة ولیست أساسیة 5لمدة 
 التوصیات .3
 ا من خلال ذتفعیل أدوات السیاسة النقدیة غیر المباشرة وخصوصا فیما یتعلق بسیاسة السوق المفتوحة ، وه

 ؛تفعیل السوق المالیة والنقدیة 
 من أجل التحكم في فائض السیولة بغرض التحكم في الكتلة النقدیة المتداولة ، وتسهیل  ةتفعیل النقود الإلكترونی

 دور السیاسة النقدیة؛
 التحكم في الإصدار النقد الجدید وتوجیهه إلى القطاعات التي تضفي من وراءه قیمة مضافة؛ 
 والعمل على إعطاء الصیغة ، لى تعدیل قانون النقد القرض بما یتوافق مع أساسیات الصیرفة التشاركیةالعمل ع

 الشرعیة للصیرفة الإسلامیة؛
 ؛فتح النوافد الاسلامیة في جمیع البنوك على المستوى الوطني 
 العمل على فتح تخصص المصارف الإسلامیة في الجامعات الجزائریة؛ 
  حتى یسهل على الباحث  ،الالكترونیة لبنك الجزائر وتحدیث البیانات والإحصائیات بصفة دوریةتفعیل المواقع

 .انجاز دراسات حدیثة
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 الكتب )1
دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، في النظریات السیاسیة والنقدیة ، محاضراتبلعزوز بن علي ، .1

2008 
  2008،مؤسسة شباب الجامعة  ،سنة  البنوك الالكترونیة ، البنوك التجاریة ، السیاسة النقدیةخبابة عبد االله ، .2
  2008،دار بهاء الدین للنشر ، سنة  الاقتصاد المصرفي ، مفاهیم ، تحالیل ،تقنیاترحیم حسین ، .3
  2008، الجزائر ،سنة  4، دیوان المطبوعات الجامعیة ،ط محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزویني ، .4
  2013، دیوان المطبوعات الجامعیة الاقتصاد النقدي والبنكيالطاهر لطرش ، .5
 .2013، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة السادسة ،   تقنیات البنوكالطاهر لطرش ، .6
  2007، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة السادسة ، سنة  تقنیات البنوكالطاهر لطرش ، .7
شارة إمدى تكیف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل واهم انعكاسات العولمة مع لعراف ،افائزة  .8

 .2013دار الجامعة الجدیدة للنشر ،2008العالمیة لسنة  إلى الأزمة الاقتصادیة
 

 أطروحات الدكتوراه )2
أطروحة  ،فرنسا–أثر الصیرفة الالكترونیة على السیاسة النقدیة دراسة مقارنة الجزائر  میادة ، بلعایش .1

سواق مالیة ، سنة أالاقتصادیة تخصص، نقود بنوك و  خیضر بسكرة ، قسم العلوم جامعة محمددكتوراه  
2014-2015. 

" أطروحة لنبل شهادة الدكتوراه دولة في  إصلاحات النظام المصرفي وآثارها على تعبئة المدخرات وتمویل التنمیة" ،بطاهر علي .2
 . 200-2005العلوم الاقتصادیة ، تخصص تحلیل اقتصادي ، جامعة الجزائر سنة 

دراسة لتجارب –تطبیق النظام المصرفي المزدوج الملائم للصیرفة الإسلامیة  في الجزائر بن مشیش حلیمة ، .3
كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم   -1-أطروحة دكتوراه  ، جامعة فرحات عباس سطیف -لدولا بعض

 .2020-2019واقتصاد إسلامي ، سنة التسییر ، شعبة العلوم اقتصادیة ، تخصص مالیة 
"مساهمة البنوك الأجنبیة في تطویر سوق الائتمان في الجزائر من خلال تفعیل الخدمات  ،رایس عبد الحق .4

ر الثالث ، علوم اقتصادیة تخصص نقود و أطروحة دكتوراه الط"  جنبیةالمصرفیة دراسة لعینة ممن البنوك الأ
 .2014-2013وبنوك واسواق مالیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، سنة 

،أطروحة  داء البنك المركزي في إدارة السیاسة النقدیة في ظل تقلبات أسعار النفطأ ، تقییم نجاعي ملیكة .5
دكتوراه الطور الثالث ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، قسم العلوم التجاریة ، تخصص بنوك 

 .2020ومحاسبة ، سنة 
 
 

 



                                               قائمة المراجع                         

 

64 
 

 مذكرات الماجستیر والماستر )3
، مذكرة ماجستیر في العلوم الجهاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة المالیة ،بوشرمة عبد الحمید .1

 .2010-2009، سنة جامعة أم البواقي ،تخصص تحلیل اقتصادي ،الاقتصادیة
اثر الإصلاحات المصرفیة على تطور النظام المصرفي الجزائري خلال الفترة  ،و ملیكة بولال سالمة فندوقومة .2

درار، كلیة العلوم الاقتصادیة ا،مدكرة ماستر ،تخصص اقتصاد نقدي وبنكي ،جامعة 1990-2018
 .2019-2018سنة ، وعلوم التسییروالتجاریة 

كرة ذ، مالجهاز المصرفي في تدعیم وتنشیط الخصخصة دراسة التجربة الجزائریة دور، صوفان العید .3
ماجستیر كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، قسم علوم التسییر ، تخصص إدارة مالیة ،جامعة قسنطینة، 

 .2011-2010سنة 
كرة ذ، مالجهاز المصرفي ودورها في تعزیز القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریةحوكمة  ،فرید بن جربیع .4

 .2013-2012سنة  ،جي الأغواط یجامعة عمار ثل ماجستیر، علوم التسییر تخصص مالیة ومحاسبة،
مذكرة ماجستیر في علوم التسییر،  ،النظام المصرفي الجزائري وإمكانیة الاندماج في العولمة ،هشام بورمه .5

 . 2009-2008سكیكدة ، سنة  1955أوث  20تخصص إدارة مالیة ، جامعة 
 المجلات والمقالات )4
مجلة العلوم السیاسیة ، تقییم إصلاح النقد والقرض الجزائري وابرز التعدیلات الطارئة علیه ""  ،أبو بكر خوالد .1

 . 2018ألمانیا ، فیفري  ،دیمقراطي العربي برلینال ، المركز02المجلد  ،07والقانون ، العدد 
دور السیاسة النقدیة في معالجة التضخم دراسة قیاسیة حالة الجزائر  ،رحماني سمیر ،بن سماعین مراد .2

 .  2021، 01، العدد 04المجلد  ،مجلة آفاق للبحوث والدراسات ،2000-2019
السیاسة النقدیة ودورها في تحقیق النمو دراسة تحلیلیة تقییم أدوات بن عزة اكرام ، شلیل عبداللطیف ،   .3

 . 2018سنة ، 02العدد، 04مجلة البشائر الاقتصادیة ، المجلد  ،2017-1990خلال الفترة 
الصیرفة الاسلامیة كشكل من أشكال الصیرفة الشاملة في المصارف  ،قریش عبد القادر ،بن عیسى بن علیة .4

 . 2018) ،لبنك البركة الجزائريشارة الخاصة في الجزائر (مع الإ
 ،انعكاسات تطبیق سیاسة التمویل غیر التقلیدي على الاقتصاد الجزائري فوزي، ینالإبن لخضر مسعودة ، .5

 . 2020، جوان 10،العدد 06للدراسات الاقتصادیة ، مجلد  رنو  مجلة
مجلة الاقتصاد والتنمیة  ، فاق مساهمة الصیرفة الاسلامیة في النظام المصرفيأواقع و بوعیطة عبد الرزاق،  .6

 . 2018سنة  ،3العدد ،9المجلد  ،البشریة
فعالیة السیاسة النقدیة في ضبط نمو العرض النقدي والتضخم خلال الفترة  ،جمال سویح، د علال بن ثابت .7

 . 2019سبتمبر  ،17، العدد 05دلمجلة آفاق للعلوم ، المج ،)2000-2016(
 ،2017-2000اتجاهات السیاسة النقدیة في الجزائر خلال الفترة تحلیل  ،دحماني أمال ، رشید سالمي .8

 . 2019سنة ، 03، العدد 02المجلد   ،ة الاقتصاد الدولي والعولمةلمج
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مجلة البشائر  فعالیة السیاسة النقدیة في ضبط المعروض النقدي دراسة تحلیلیة ،، جمیل أحمد ،رشام كهینة .9
 .2019سنة  ،1، العدد  5الاقتصادیة ، المجلد 

فعالیة السیاسة النقدیة في الجزائر في ظل التمویل غیر التقلیدي دراسة حالة الجزائر  ،روشو عبد القدر .10
، سنة 03، العدد  12، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة ، المجلد 2018-2001للفترة 
2020. 

غیر التقلیدي ونظام بنك الجزائر للصیغة التشاركیة  قرار قانون النقد والقرض للتمویلإأثر ، شویط خلدون .11
 . 2020جوان  ،1مجلة السیاسة المالیة ،العدد  ،الوطني على الاقتصاد

على فعالیة  2017انعكاسات تعدیل قانون النقد والقرض في سنة كزار رمضان ،  ،صالح الدین سعودي .12
 . 2020دیسمبر ، 02، العدد05، المجلد  عمال، مجلة اقتصاد المال والأ السیاسة النقدیة في الجزائر

 لكتلة النقدیة على سعر الصرف  فيأثر تغیرات أسعار الفائدة وحجم اعادل مختاري، امحمد بن البار،  .13
  .2021سنة ، 03، العدد09المجلد ، 2018-1980للفترة   ARDLئر دراسة قیاسیة باستخدام منهجیةالجزا

قیاس أثر السیاسة النقدیة على الاستقرار النقدي في عادل مختاري، امحمد بن البار، كمال بن دقفل،    .14
،  10المجلد ، مجلة الاقتصادیات المالیة البنكیة وإدارة الأعمال ،)2019-1990الجزائر خلال الفترة (

 . 2021سنة ، 01العدد
-2015كأداة لتمویل العجز الموازني في الجزائر (التسییر الكمي عبد الصمد سعودي و فوزي بوسدرة ، .15

 . 2020جوان  ،13العدد  08مجلة الباحث الاقتصادي ، المجلد  ،)2018
  یل النشاط المصرفي تقییم تجربة الجزائرعمكانة الصیرفة الإسلامیة ودورها في تف ،بلدغم فتحي ،عزة إكرام .16

 . 1العدد 3مجلة البحوث في العلوم المالیة والمحاسبیة ، المجلد 
، مجلة التمكین  2017-2010واقع السیاسة النقدیة خلال الفترة لام أسماء ، علام فاطمة ، ع .17

 . 2020سبتمبر ، 03، العدد 02جتماعي ، المجلد الا
، مجلة رؤى اقتصادیة ، العدد  2013-2000سیاسة عرض النقود في الجزائر للفترة علي صاري،  .18

 .2014السابع ، دیسمبر 
تطویر الصیرفة الإسلامیة في الجزائر وفق  دراسة واقع وآفاقموراد،  فرج االله أحلام ود.حمایدي .19

 ، 2021أفریل  01،مجلة البشائر الاقتصادیة ، المجلد السابع، العدد  2020-2018الإصلاحات المصرفیة 
قتصادي بالجزائر أثر السیاسة النقدیة على مؤشرات الاستقرار الاموراد ، لهشمي عبد الكامل ،وحطاب  .20

 02،العدد  10، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة ، المجلد2019-2000للفترة  دراسة تحلیلیة
 . 2021السنة 

زائر خلال أثر الأدوات الكمیة للسیاسة على معدلات التضخم الشهریة في الجمشري فرید وآخرون ، .21
 .2020، جوان 01، عدد04داریة ، مجلد صیل للبحوث الاقتصادیة والإمجلة الأ ،2017-2014الفترة
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تحلیل تطور الكتلة النقدیة في الجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط خلال وسام مویسي ، د امال بوسمینة،  .22
 . 2020،جوان  2،العدد 7نسانیة لجامعة أم البواقي ، المجلد ، مجلة العلوم الإ2017-2000الفترة 

 الملتقیات: )5
ملتقى المنظومة واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة ومنهج الإصلاح ،عاشور ، بلعزوز بن علي و د كتوش .1

 .المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة ، واقع وتحدیات ، جامعة الشلف
ملتقى المنظومة النظام البنكي الجزائري تشخیص الواقع وتحدیات المستقبل ،ملیكة زغیب ، وحیاة نجار ،  .2

 . 2004دیسمبر  15-14المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة الواقع والتحدیات الشلف الجزائر یومي 
، مداخلة مقدمة ضمن ة للبنوك ستیراتیجیالإ النظم المعاصرة لتوزیع المنشآت المصرفیة ووهاب ، نعمون .3

 ،حولات الاقتصادیة "واقع وتحدیات" جامعة الشلفتالملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفیة الجزائریة وال
 .2004دیسمبر  15و14یومي 

 والمحاضرات: المطبوعات )6
جامعة محمد بوضیاف  المسیلة، كلیة العلوم  محاضرات في مقیاس النظام المصرفي الجزائري،سنوسي علي ، .1

 .2020- 2019سنة  ،الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة
 1955أوث  20، مطبوعة موجهة لطلبة السنة أولى ماستر ، جامعة  قانون النقد والقرضبلعایش میادة،  .2

 سكیكدة.
وجهة لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص اقتصاد نقدي ،مطبوعة بیداغوجیة م قانون بنكيرابح شیلق ، .3

 .2020-2019وبنكي ، جامعة الجلفة  سنة 
، مطبوعة مقدمة بهدف استكمال متطلبات التأهیل العلمي ، السنة  النظام المصرفي الجزائريكمال زیتوني ، .4

 جامعة المسیلة. ،ة لیسانس تخصص اقتصاد نقدي وبنكيالثالث
 :الجرائد والقوانین )7
 . 1962دیسمبر  28الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،  .1
المؤرخ في  10-90من قانون النقد والقرض  11المادة  ، 16الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  .2

14/04/1990 . 
ي المؤرخ ف 10-90من قانون النقد والقرض  13المادة ،16الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  .3

14/04/1990. 
 .ینص على إنشاء الدینار كوحدة نقدیة 111-46القانون رقم  .4
المؤرخة  57المتعلق بالنقد والقرض ، الجریدة الرسمیة عدد   2017/ 10/ 11المؤرخ في  10 -17القانون  .5

 .12/10/2017في 
 .المتعلق بالنقد والقرض 10-90المعدل والمتمم للقانون  01-01الأمر رقم  .6
 .27/08/2003،المؤرخ في المتعلق بالنقد والقرض  11-03من قانون  18المادة  .7
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 . 2020مارس15المؤرخ في  02-20من النظام  13المادة  .8
 . 2020مارس15المؤرخ في  02-20من النظام  14المادة  .9

 . 2020مارس15المؤرخ في  02-20من النظام  15المادة  .10
 .2020مارس15المؤرخ في  02-20من النظام  17المادة  .11
 .يالمتعلقة بنظام الاحتیاطي القانون 15/06/2001المؤرخة في  01-01التعلیمة رقم  .12
 .المتعلقة بنظام الاحتیاطي القانوني 12/05/2004) المؤرخة في 02-04التعلیمة رقم ( .13
 .2016افریل 25المؤرخة في  116-03التعلیمة  .14
 .2019دیسمبر  05المؤرخة في  2019-02التعلیمة  .15

 
 الإلكترونیة:المواقع  )8
  www.bank-of algeria.dzالوقع الرسمي لبنك الجزائر .1
 www.elbankeldawli.dzالموقع الرسمي للبنك الدولي .2
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